
 

 2023نوفمبر  – الثانيالعدد  - الثامنالمجلد                          جامعة الفيوم – سياقات اللغة والدراسات البينية
 

55 

يّة لحُجّيّة إجماع الأمّة المحمّديّة 
ّ
ن ة السُّ

ّ
 تقرير الأدل

 صبحية حامد خضري  .د

 تخصّص الفقه  -دكتوراه في الشريعة 
 .أستاذ مساعد في كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، الجامعة العالميّة، بيروت، لبنان 

 imhoussam@gmail.comالبريد الإلكتروني: 

 1/11/2023 النشر  2023/ 10/ 10 القبول  9/2023/ 15 المراجعة 8/2023/ 11 الاستلام 
 

 الملخص: 

الأحكام الشرعيّة وهو    بُنيت عليها  التي  الفقه  ا من أصول   عظيما
ا

البحث أصلا اشتمل  تناول هذا  الإجماع. فقد 

ه حجّة قاطعة في دين الله تعالى إذا استوفى الشروط، ووضّح مستند  
ّ
على عرض لمحة موجزة عن تعريفه وأنواعه، وبيّن أن

بها،   الاستدلال  وكيفية  الأمّة،  عصمة  على  المتّفِقة  والأخبار  العزيز،  الكتاب  آيات  من  حجيّته  في  والجماعة  السنّة  أهل 

ب   الشُّ بهذا الأصل  والجواب عن  المسّ  بيان خطورة  إلى  ص 
ُ
ل
 
القضية. وخ في هذه  المخالفين  آراء  إليها، بعد عرض  الموجّهة  ه 

 إلى ردّ جملةٍ من الأحكام الشرعيّة التي أجمع العلماء عليها واستقرّ الرأي فيها،  
ٌ
ه ذريعة

ّ
العظيم ومحاولة هدمه وإلغائه؛ لأن

  :.بحيث لا يُقبل فيها تغيير أو تحريف

 الكلمات المفتاحية: 

ة  -حجّة -الإجماع   
ّ
ه -أدل ب 

ُ
 .ش
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Abstract: 

This research focuses on a significant source of Islamic jurisprudence, which is consensus (ijma  ̂ ). It 

provides a brief overview of its definition and types, emphasizing that it is a decisive proof in the religion 

of Allah if the conditions are  met. The evidence of Ahlus-Sunnah wal-Jama’a regarding the authoritative 

proof of consensus has been well established using verses from the Noble Qur’an and agreed-upon 

narrations that affirm the immunity of the Muslim nation. It also discusses the methods of deducing 

rulings from consensus and addresses objections raised against it and refutes them. The research 

concludes by highlighting the danger of tampering with this important principle and attempting to 

undermine or abolish it. Consensus serves as a basis for numerous established Islamic legal rulings 

unanimously agreed upon by scholars, which should not be subject to alteration or distortion. 
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 المقدمة:

أمّة محمّد   الذي فضّل  م  وكرّم، والصلاة والسلامُ على   الحمد لله  م، وخصّها بالمزايا والفضائل فأنع  م 
ُ
الأ على 

ر  منهم أو تقدّم، وبعدُ:
ّ
نْ تأخ ولو العلمِ م 

ُ
م، وعلى منهاجِه القويمِ سار  أ

ّ
 نبيّنا الذي أرس ى قواعد  الدين ففقّه  وعل

س
ُ
أ على  قام  ا، 

ا
متماسك ا  محكما بناءا  لُ 

ّ
مث

ُ
ت الشرعيّة  الأحكام  قام  فإنّ   

ا
أصولا كانت  وأعمدة حصينة،  متينة،  سٍ 

 رسوله  
ُ
تعالى، وسنّة العظيم، وهذه الأصولُ هي كتابُ الله  الصرحُ  الفروعِ  عليها ذاك  الأمّة، وقياسُ  ، وإجماعُ مجتهدي 

الأصول   هذه  لكنّ  الأصول.  لهذه  تضاف  فرعيّةٍ  ةٍ 
ّ
أدل إلى  بالإضافة  عليها،  المنصوص  الأصولِ  على  عنها  عبر  المسكوتِ 

ا من خطورة التعرّض لهذه الأساسات  
ا
قْضِها وهدمها. وانطلاق

 
عن إليها ومحاولةِ ن

َّ
العصور، لم تسلمْ من توجيه سهامِ الط

ة والبراهين. واخترتُ في هذا البحث تناول  موضوع  
ّ
بُ على إلغائها، كان لا بدّ من السعي لإثبات حجّيتها وحقيّتها بالأدل

ّ
وما يترت

ق وبه أستعين.   حجيّة الإجماع وت
ّ
ته والردّ على شبه الطاعنين فيه، والله الموف

ّ
 قرير أدل

 أسباب اختيار الموضوع: 

ة أهل السنّة والجماعة في الاحتجاج بالإجماع. -
ّ
 الحاجة إلى إبراز أدل

 تجدّد الآراء الناقضة للتمسّك بالإجماع في قضايا الشرع.  -

شبه   - نقض  وكيفيّة  ة 
ّ
الأدل بيان  في  تعمّق  إلى  الإجماع  ة 

ّ
أدل حول  عليها  لعتُ 

ّ
اط التي  البحوث  افتقار 

 المخالفين، والحاجة إلى تسليط الضوء على بحث الأصوليّين على هذا الصعيد.  

 أهميّة الموضوع: 

 من خلال ما يأتي:أهمية الموضوع تبرز  

 الشريعة. تناوله لإثبات أصل عظيم من أصول  -

ة إثبات حجيّته بشكل مترابط موضّح، فيه كفاية  -
ّ
 لمريد التوسّع في هذا الموضوع.    -بإذن الله-تفصيل أدل

 تسليط الضوء على خطورة الطعن بالإجماع ومحاولة إلغائه.  -

 أهداف البحث: 

 توضيح مفهوم الإجماع وأنواعه.  -

ة حجّيته من القرآن والسنّة.  -
ّ
 تقرير أدل

 المذاهب الأربعة وغيرهم من المجتهدين قائلون بالاحتجاج بالإجماع.   إثبات أنّ أئمّة -

ته. -
ّ
 بيان كيفيّة ردّ شبه منكري الإجماع والإجابة عن إيراداتهم حول أدل

في  - الجوهريّة  القضيّة  هذه  عن  الدفاع  لتفعيل   
ا

توصّلا بالطعن  للإجماع  التعرّض  خطر  على  التنبيه 

 أصول الشريعة.
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 البحث: إشكاليّة  

 تندرج تحت إشكالية الدراسة عدة تساؤلات وهي:

ا في إثبات حجية الإجماع؟ -  كيف كان كلّ من الكتاب والسنة مستندا

 أي الطريقين عدّه الأصوليون أقوى من حيث الاستدلال لهذه القضية؟   -

الشب - الطعن بهذه الأدلة وإلغاءها وكيف أجابوا عن  الطريق على من حاول  هات  كيف قطع الأصوليون 

 المطروحة؟ 

 الأبحاث السابقة: 

المناهج     
ُ
عُنيت بهذا الموضوع متنوّعة التي   

ُ
في مسائل الإجماع قديمٌ وحديث، والكتبُ والأبحاث الكلامُ 

ها تحت الأقسام الآتية:  درِج 
ُ
 والأساليب والأهداف. ويمكن أن ن

-  :
ا

فقهيّة المختلفة، دون التعرّض الكتب المتخصّصة بجمع وتتبّع أعيان مسائل الإجماع في الأبواب ال  أولً

ف في ذلك كتاب "الإجماع" لأبي بكر محمد بن  
ّ
للمسائل الخلافيّة الأصوليّة المرتبطة به. ومن أشهر ما أل

)ت المنذر  بن  مرات  319إبراهيم  عدّة  مطبوع  وهو  والمعاملات.  العبادات  مسائل  على  فيه  اقتصر  ه( 

ان )تومعروف. ومنها كتاب "الإقناع في مسائل الإجما
ّ
ه(، ولم  628ع" لعلي بن محمد المعروف بابن القط

الفقهية   الأبواب  إلى  بالإضافة  العقائد  في  مسائل  ذكر  بل  الفروع  في  الإجماع  مسائل  على  فيه  يقتصر 

ككتاب   النور  تبصر  لم  كتب  وهناك  ا.  أيضا مطبوع  وهو  المنذر،  ابن  كتاب  من  أعمَّ  فجاء  المختلفة، 

أبي بكر السيوطي )ت"تشنيف الأسماع بمسائل الإجم  ه( ذكره  911اع" لجلال الدين عبد الرحمن بن 

 (. 409، ص1، ج1941)حاجي خليفة، . صاحب "كشف الظنون"

ا: - ه   ثانيا تعريف  تْ 
 
وناقش مواضيعها،  جملة  في  ا  أساسا ا 

ا
مبحث الإجماع   جعلت  التي  الفقه  أصول  كتب 

ه، كيف لا والإجماعُ هو أحدُ الأصول  ه وحجّيت 
 
ه وشروط الأربعة الأساسيّة التي بُنيت عليها الأحكام    وقيود 

 الفقهية. وهذه المصادر كثيرة وموجودة في المذاهب الأربعة المشهورة.

ا: -
ا
كتب عُنيت بإفراد دراسة الإجماع من جميع جوانبه ومناقشة مسائله وبسط الخلاف والترجيح    ثالث

ق به. أذكر منها كتاب "الإجماع في الشريع
ّ
ة الإسلامية" لعلي عبد الرزاق، طبعة دار  وغير ذلك مما يتعل

 م. 1947ه = 1366الفكر العربي 

ا: - على   رابعا والكلام  تعريفاته  كمناقشة  بالإجماع  متعلقة  مخصوصة  جوانب  دراسة  تناولت  أبحاث 

 مستنده وإمكان انعقاده وغير ذلك من الجوانب، ومن هذه الدراسات:

في   .1 وأثره  الأصولي  "الإجماع  بعنوان:  للدكتور  بحث  والعقائد"  الفقهيات  مجال  في  الإسلامية  الأمة  وحدة  تحقيق 

 م. 2012حسن بن إبراهيم الهنداوي، 

 م. 2015بحث بعنوان: "مستند الإجماع" للدكتور السيد محمد حمزة عبد الرحيم،  .2
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ن إلا  م. ومع أنه حمل هذا العنوا 2021بحث بعنوان: "حجية الإجماع" للدكتور ناصر ضيف الله مطلق الحربي،   .3

أني لم أجد فيه مما يتعلق بهذا الموضوع ما يروي الغليل، فلم يحو إلا قريب الصفيحة الواحدة في هذا الموضوع  

 وهو غير وافٍ بالمطلوب، وبقية الدراسة في مباحث أخرى حول الإجماع. 

 م.2020بحث بعنوان: "الإجماع وموقف أهل الحداثة منه" للدكتور خالد حسن محمد البعداني،  .4

"بحب .5 بعنوان  وأهميتهحث  الأمة  سيادة  وتحقيق  التشريعات  بناء  في  الإجماع  حول  قانوني  محمد  ث  للدكتور   "

 م.2023ورنيقي والدكتور عبد الحق الإدريس ي، 

ة البحث: 
ّ
 خط

 تعريف الإجماع وبيان أنواعه. المبحث الأول:  -

 المطلب الأول: بيان معنى الإجماع لغة.

 المطلب الثاني: بيان المعنى الاصطلاحيّ للإجماع.

 المطلب الثالث: أنواع الإجماع. 

 المبحث الثاني: إثبات حجّية الإجماع. -

 المطلب الأول: الأدلة القرآنية. 

 المطلب الثاني: الأدلة الحديثية. 

 الثالث: احتجاج علماء الأمة بالإجماع. المطلب 

 المبحث الثالث: نقد آراء المخالفين في قضية الإجماع.  -

 المطلب الأول: عرض لآراء مخالفة.

 المطلب الثاني: ردّ شبه المخالفين.

 المطلب الثالث: خطورة الطعن في الإجماع. 

 تتضمّن النتائج والتوصيات.  الخاتمة: -

 .فهرس المراجع والمصادر -

 

  

https://www.mohamah.net/law/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9/
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 المبحث الأول: تعريف الإجماع وبيان أنواعه 

 :  المطلب الأول: بيان معنى الإجماع لغة

 .  الإجماع مادّته الجيم والميم والعين، وهو أصلٌ يدلّ على تضامّ الش يء

زة )ت
ّ
 بن حِلِ

ُ
ا وأجمعْتُه. قال الحارث  ق.ه(: ]من الخفيف[  50ويقال: أجمعْتُ على الأمر إجماعا

هم  تْ لهم ضوضاءُ أجمعوا أمر   بليلٍ فلمّا *** أصبحوا أصبح 

 (. 1/380، 1979)ابن فارس، 

ين:   ي  ق على معن 
 
 والإجماعُ في اللغة يُطل

لً صيامَ : » [ وقوله  71]يونس، الآية:    فأجمِعوا أمرَكم ﴾أحدهما: العزم التامّ، كما في قوله تعالى: ﴿   -

 . (1) (3/99، 1975(؛ )الترمذي، 1/329، 1999)أبو داود، . «لمن لً يُجمِعُ الصيامَ من الليل

رُ من شخص واحد.   والإجماع بهذا المعنى يُتصوَّ

فقوا. )أبو البقاء الحنفي، د.ت،   -
ّ
فاق يقال: أجمع  القومُ على كذا إذا ات

ّ
(. وهو بهذا المعنى  42وثانيهما: الات

ا في التحقيق  478الحرمين )تلا يصدر إلا عن الجمع، ولا يُتصوّر من الواحد. قال إمام   ه(: "وهذا أيضا

فقوا على ش يء فقد أبرموا العزم  عليه". )الجويني، د.ت، 
ّ
 (. 5/ 3راجعٌ إلى المعنى الأول؛ وذلك أنّهم إذا ات

ى واحد. )الزبيدي، د.ت،   ها بمعنا
ُّ
 (.20/469ويقالُ أجمعْتُ الرأي  وأزمعْتُه وعزمْتُ عليه، كل

 نى الًصطلاحيّ للإجماع: المطلب الثاني: بيان المع

قة  
ّ
 بينها هو أثر الاختلاف في بعض المسائل المتعل

ُ
تْ العباراتُ في تعريف الإجماع بين الأصوليّين، والاختلاف تقارب 

الفرق   العبارات لملاحظة   من هذه 
ا
. وأذكرُ جملة

ا
أو ليس بحجّة مثلا العقليّات  الدنيا وفي  أمور  في   

ا
بالإجماع، ككونه حجّة

 بينها:

الشيرازي )تقا - الشيخ أبو إسحاق  فاق علماء العصر على حكم الحادثة"476ل 
ّ
ات . ه( في "اللمع": "هو 

 (. 87، 2003)الشيرازي، 

إمام الحرمين الجوينيّ )ت - فاق علمائها على حكم من  478قال 
ّ
ات أو  فاق الأمّة 

ّ
ات ه( في "التلخيص": "هو 

 (.3/6أحكام الشريعة". )الجويني، د.ت، 

)ت - الغزالي  محمد  505قال  أمّة  فاق 
ّ
ات به  نعني  ما 

ّ
فإن الإجماع  لفظ  تفهيم  "أمّا  "المستصفى":  في    ه( 

 (. 137، 1993خاصّة على أمر من الأمور الدينيّة". )الغزالي، 

ابن عقيل )ت - الوفاء  أبو  العصر على حكم  513قال  فقهاء  فاق 
ّ
ات فهو  "وأمّا الإجماع  "الواضح":  في  ه( 

 (. 1/42، 1999الحادثة". )ابن عقيل، 

 

وقال الترمذي: الموقوف أصحّ. ونقل في "العلل" عن البخاريّ أنهّ قال: هو خطأ، وهو    .الحافظ العسقلاني: "واختلف الأئمّة في رفعه ووقفه،  وقال أبو داود: لا يصحّ رفعُه( قال  1)
 (.  3/1401،  2007قلاني، وقال النسائيّ: الصواب عندي موقوف، ولم يصحّ رفعه". )العس .حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف 
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فاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمد 606قال الرازي )ت -
ّ
على أمر    ه( في "المحصول": "هو عبارة عن ات

 (. 4/20، 1997من الأمور". )الرازي، 

فاق مجتهدي أمة محمد  794قال الزركش يّ )ت -
ّ
بعد وفاته في حادثة على   ه( في "البحر المحيط": "هو ات

 (. 6/379، 1994. )الزركش ي، أمر من الأمور في عصر من الأعصار"

ه( في "جمع الجوامع" التي سأستعينُ بها في بيان ضوابط الإجماع، حيث  771وأختمُ بعبارة تاج الدين السبكيّ )ت

فاق مجتهد الأمّة بعد وفاة محمد  قال: "
ّ
 ".  في عصرٍ على أيّ أمر كان  هو ات

 ويستفاد من هذا التعريف عدّة مسائل منها:   ➢

-  
ا

ا. أولً ا كان أو نفيا  : الاتفاق المراد به الاشتراك في قول أو فعل دالّ على اعتقادهم ورأيهم إثباتا

ا: - فاق البعض، ولفظ المجتهد    ثانيا
ّ
فاق جميعهم، ولا يكفي ات

ّ
ه لا بدّ من ات

ّ
عُلم من قوله "مجتهد الأمة" أن

ه مفرد مضاف فيفيد العموم، فلا ينعقد الإجماع مع مخالفة بعض مجتهدي    مفرد أريد به الجنس؛
ّ
لأن

ا، هذا هو الصحيح وقول الجمهور. )الزركش ي،   ،  2004(؛ )العراقي،  3/89،  1998العصر، ولو كان واحدا

490  .) 

ه لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يكن قوله حجّة، وقال    
ّ
وعُلم من لفظ الاتفاق أن

ه ليس بإجماع
ّ
 (. 496، 2004(؛ )العراقي، 3/109، 1998)الزركش ي، . بعضهم: لا خلاف في أن

ا:   -
ا
)الزركش ي،  ثالث الإجماع.  في  هم 

ُ
قول رُ  يُعتب  فلا  العوامّ،  بالمجتهد  )العراقي،  410،  1998خرج  ، 2004(؛ 

488 .) 

ا: - حجّة    رابعا ليس  السالفة  الأمم  فاق 
ّ
ات أنّ  للأمّة  المجتهد  بإضافة  دليل عُلم  لاختصاص  الأصحّ؛  على 

بأمّته   الإجماع  )العراقي،  حجيّة  الأمّة.  هذه  والمراد  للعهد،  الأمّة  في  واللام  والألف  (؛  486،  2004. 

 (.1/113)الأنصاري، د.ت، 

ا: - ا    خامسا
ا
خلاف الجمهور،  قال  وبه  بالصحابة،  يختصّ  لا  الإجماع  أنّ  الأمة"  "مجتهد  إطلاق  من  هم 

ُ
ف

 (.3/94، 1998(؛ )الزركش ي 3/111د.ت،  للظاهرية. )الجويني، 

ا: - ه إن كان  خرج بالوفاة الإجماع في عصره  سادسا
ّ
ه لا ينعقد؛ لأن

ّ
 في قوله،  فإن

ُ
مع المجمعين فالحجّة

 فلا اعتبار  بقولهم. 
ّ

 وإلا

ا: -     سابعا
ا
فاق المجتهدين في عصر من الأعصار، ثم يصير حجّة

ّ
ه يكفي ات

ّ
ر دالٌّ على أن

َّ
لفظ "في عصر" المنك

نْ بعدهم. ولا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين وموت الجميع   م  المجْمِعين وعلى  على 

فاقهم حجّة في الحال، وإن لم ينقرضو 
ّ
ا، فإن رجع أحدهم لا  على الصحيح عند المحقّقين، بل يكون ات

 (. 6/478، 1994(؛ )الزركش ي، 1/418، 2002. )ابن قدامة، يقبل رجوعه، وهو قول الجمهور 

ا: -
ا
والدنيويّة،   ثامن  

 
والعقليّة  

 
واللغويّة  

 
الشرعيّة والأحكام   والنفي،  الإثبات   يعمُّ  كان"  أمر  أيّ  "على  قوله 

الأ  وفي  ين، 
 
الأوّل في  به  جزموا  كما  فيها   

ٌ
حجّة الشرعيّات  فهي  في   

ا
حجّة يكونُ  فالإجماعُ  خلاف.  خيرين 
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الفاء للتعقيب، ولا نزاع في هذين غويات ككون 
ّ
الل الدماء والفُروج، وفي   .كالعبادات والمعاملات وأحكام 

لكن   العقليّات  وفي  والحروب،  كالآراء  الدنيويّات  في  ا  أيضا  
ا
حجّة يكون  المذكور  التعريف  مقتض ى  وعلى 

ممّ  المسألة  كون  كإثبات  بشرط  عليه  الإجماع  صحّة   
ُ
ف

ّ
تتوق ما  أمّا  عليها،  الإجماع   

ُ
صحّة ف 

ّ
تتوق لا  ا 

وْر  الدَّ يلزم    
ّ

لئلا بالإجماع  فيه  يُحتجّ  فلا  والنبوّة  الدنيويّات (1) الصانع  في   
ا
حجّة الإجماع  كون  وفي   .

أبو إسحاق )ت الشيخ  ا476والعقليّات خلاف، فقد ذهب  في   
ا
أنّ الإجماع ليس حجّة إلى  لدنيويّات؛ ه( 

ه ليس بأكثر من قول النبيّ  
ّ
ما هو حجّة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا وقد ثبت أنّ قوله  لأن

ّ
.  إن

«  أنتم أعلمُ بأمورِ دنياكم: » في قضية تأبير النخل به لذلك قوله   وممّا يستدلّ (. 89، 2003)الشيرازي، 

ما أنا بشر، إذا  : »وفي رواية قال  
ّ
كم بش يءٍ من رَأيي  إن

ُ
ذوا به، وإذا أمرْت

ُ
كم بش يءٍ من دينِكم فخ

ُ
أمرْت

أنا بشر ما 
ّ
أنّ الإجماع ليس  478(. وذهب الجويني )ت4/1435«. )مسلم، د.ت،  فإن إلى  ه( في "البرهان" 

ع في العقليّات الأدلة القاط ا فقال: "ولا أثر للوفاق في المعقولات، فإنّ المتبَّ عة،  حجّة في العقليات مطلقا

تْ لم يعارضْها شِقاقٌ ولم يعضدْها وِفاق"  (. 1/277، 1997)الجويني،  . فإذا انتصب 

وهذه المسائل تحتمل البسط والتفصيل وبيان الخلاف فيها بشكل أوسع، وهذا يُطلب من كتب أصول الفقه،  

  هذا البحث.  واكتفيتُ بذكر هذا القدر منها لتوضيح التعريف ومعرفة قيوده، وليس التوسّعُ فيها مقصود  

 : المطلب الثالث: أنواع الإجماع

المجتهدين   كلّ  تصريح  باعتبار  ينقسم  حيثية  فمن  حيثيّات،  عدّة  من  يكون  أن  يمكن  الإجماع  أنواع  إلى  النظر 

، والإجماع السكوتيبرأيهم وعدم ذلك إلى قسمين:   .الإجماع الصريح ويشمل القوليَّ والفعليَّ

هم هذا حلال أو حرام، ومثله أن يفعل  الإجماع الصريح ▪
ُّ
: هو أن يتّفق قول الجميع على الحكم، بأن يقولوا كل

الجميع الش يء بأن يقع العمل من كلّ واحد من جماعة المجتهدين على أمر، فهذا إن وُجد فهو حجّة قاطعة بلا  

 (. 89، 2003(؛ )الشيرازي، 1/429، 2000نزاع. )البغدادي، 

الإجماع   والعمليبنو -وهذا  القولي  كلمة    -عيه  إطلاق  عند  الذهن  إلى  يتبادر  الذي  وهو  الإجماع،  في  الأصل  هو 

 الإجماع.  

: هو أن يفتي بعض المجتهدين ويبلغ الباقين فيسكتوا من غير تصريح بموافقة ولا إنكار. وله  الإجماع السكوتي ▪

 شروط لا بدّ منها لتحقّقه:  

ه لا مجال للاجتهاد فيها، إذ حكمها معلوم  : أن يكون في مسألة اجتهادية تكلأوّلها -
ّ
يفية. فتخرج المسائل القطعيّة؛ لأن

 من الدين بالضرورة، والمسائل غير التكليفية كأمور الدنيا. 

: أن تنتشر فتوى المجتهد بين سائر مجتهدي عصره. فيخرج بذلك ما لو لم تنتشر فلا تكون حجّة على غيره  ثانيها -

ا.   من المجتهدين قطعا

 : أن يمض ي بعد بلوغ الفتوى لكلّ مجتهد مدّة يمكن فيها أن يستوفي النظر ليتوصّل إلى الحكم. اثالثه -

 

 (. 447( الدور: هو توقّف كل واحد من الشيئين على الآخر. )أبو البقاء الحنفي، د.ت، 1)
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ا بأمارات الرضا كهزّ  رابعها -
خط والرضا. فأمّا إذا كان سكوتُهم مقرونا أمارات السُّ ا عن  ا مجرّدا : أن يسكتوا سكوتا

ا فهو إقرار وموافقة، أو السخط كالترجيع  ا. -نا لله وإنا إليه راجعون أي قول إ-الرأس إقرارا ا قطعا  فليس إقرارا

ا - دٍ  خامسا
ّ
لمقل مفتٍ  كإفتاء  ا،  قطعا للسكوتي  أثر  فلا  استقرارها  بعد  أمّا  المذاهب،  استقرار  قبل  ذلك  يكون  أن   :

عِلم بمذهبهم ومذهبه، كشافعيّ يقض ي بنقض الوضوء بمسّ الذكر، فلا يدلّ سكوتُ من  
ْ
سكت عنه المخالفون لِل

كال )السبكي،  يخالفه  كلّ.  بمذهب  للعلم  موافقته  على  )الزركش ي،  2/379،  2004حنفيّة  (؛ 3/124،  1998(؛ 

 (.1/113)الأنصاري، د.ت، 

ه ليس  
ّ
أن العلماء قد اختلفوا في حكمه على أقوال كثيرة، منها   الإجماع السكوتيّ، فليعلم أنّ 

ُ
فإذا تقرّرت ماهيّة

ه إجماع وحجّة، و 
ّ
ه حجّة لا إجماع، وهو ما صحّحه ابن السبكيّ في "جمع الجوامع"، قال  بإجماع ولا حجّة، ومنها أن

ّ
منها أن

أنّ  794الزركش ي )ت ه إليه الرافعيّ، حيث قال في كتاب القضاء: المشهور عند الأصحاب  ه(: "وما صحّحه المصنف سبق 

ه إجماع على المذهب،  الإجماع السكوتي حجة، وهل هو إجماع؟ فيه وجهان. وقال الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع 
ّ
": إن

ا   إجماعا كونه  في  والتردّد  كونه حجّة".  على  التفريع  لفظيّ؛ لأن  ا  إجماعا تسميته  في  الخلاف حينئذ  أنّ  إلى  المصنّف  وأشار 

 أم لا؟ والله أعلم. )الزركش ي، 
 
ب على الظنّ الموافقة

ّ
 منشؤه أن السكوت المجرّد عن أمارة الموافقة والمخالفة هل يُغل

ا
  حقيقة

 (. 502، 2004(؛ )العراقي، 3/124، 1998

يّ: 
ّ
   الإجماع القطعي والظن

إن   قطعيّ  ه 
ّ
"وأن بقوله:  السبكيّ  إليه  أشار  ما  ذلك  وظنّيّ، وضابط  قطعيّ  إلى  الإجماع  ينقسمُ  أخرى  حيثيّة  من 

فق المعتبِرون لا إن اختلفوا كالسكوتيّ" وعليه:  
ّ
 ات

فق المعتبِرون  قطعيّ فالإجماع دليل  -
ّ
ل مخالفُه.   -أي المجتهدون -في ما ات

َّ
 على اعتباره، وعليه فيُضل

ايتّفقوا على اعتباره يكون  وإذا لم   - ا، كالإجماعِ السكوتيّ، وما لم ينقرض عصره، والإجماعِ    ظنيًّ لا قطعيًّ

ا لا   ا ظنيًّ ه إجماعا
ُ
ما يجعل

ّ
ه إجماعٌ فإن

ّ
نْ يعتبرُهما. فمن قال إن  فيه عند م 

ُ
بعد الاختلاف وما ندر  المخالف

ا. والأقوى في المسألتين الأخيرتين عدمُ اعتباره إجم ا. قطعيًّ  اعا

ه حجّة قطعيّة.  771هكذا فصّل ابن السبكي )ت
ّ
 ه( المسألة، وأطلق الأكثرون أن

 (. 3/173، 2008(؛ )الكوراني، 507، 2004(؛ )العراقي، 3/136، 1998)الزركش ي، 

 .المبحث الثاني: إثبات حجّية الإجماع

ممكنٌ   أمر  الإجماع  إنّ  فأقول:  البحث،  موضوع  بصلب  أبدأ  أنواعه،  على  والاطلاع  الإجماع  معنى  فهم  بعد 

مقطوعٌ   الأحكام  ة 
ّ
أدل من  ودليل  ف، 

ّ
مكل مسلم  كلّ  على  به  العمل  يجب  الشرع  من حجج   

ٌ
حجّة وهو  ر،  متصوَّ وانعقادُه 

بٍ من نطق أو يَّ
 
ه لا بدّ له من دليل مُغ

ّ
بِهِ؛ لأن يَّ

 
ة، فينعقد عليه؛ لأن أهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال بإثبات    بمُغ

ّ
عل

بِ   المغيَّ الدليل  فين بطلب ذلك 
ّ
أدلتها ومأخذها، فوجب أن يكون عن مستند. ولسنا مكل إلى  ا  يثبتونها نظرا الأحكام، وإنما 

فنا قبول قولهم في ما أجمعوا عليه والقطع  بصحّته. )الزركش ي، 
ّ
لِ
ُ
ما ك

ّ
(؛ 666،  1988(؛ )الشيرازي،  6/397،  1994  عنّا، وإن

 (. 15، 2015)عبد الرحيم، 

)ت الأشعريّ  الحسن  أبو  حقٌّ  324قال  الأمر   ذلك  أنّ  الأمور  من  أمر  على  اجتمعت  إذا  الأمّة  في  نقوله  "ما  ه(: 

ل". )ابن فورك، د.ت، 
 
 (.126واجتماعُها مأمونُ الخطإ والزل
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والج ة 
ّ
السن أهل  علماءُ  أخذ  أين  إثبات  فمِنْ  في  إليه  د 

َ
يُستن معتبرٌ  وأصلٌ   

ٌ
شرعيّة  

ٌ
حجّة الإجماعَ   

ّ
أن ماعة 

 الأحكام؟  

 
ا

: ليُعلم أنّ الإجماع حجّة من جهة الشرع لا العقل؛ لأنّ العقل لا يمنع إجماع الخلق الكثير على الخطإ، ولهذا  أولً

ذلك ليس بحجّة من جهة العقل. فلم يكن    أجمع اليهود والنصارى على كثرتهم على ما هم عليه من الضلال، فدلّ على أنّ 

الناس من قال هو   أنّ الشرع منع منه، ومن   
ّ

مْعيّ جوازُ إجماع الأمة على خطأ إلا السَّ الدليل  العقل قبل مجيء  يمتنع في 

ا ورُدَّ بما تقدّم. قال إمام الحرمين )ت ة يُقطع  ه(: "والذين صاروا إلى أنّ إجماع المسلمين حجّ 478حجّة من جهة العقل أيضا

دْركه السمع، ولا   د بدلالة السمع. ومنهم من زعم أنّ م 
ّ
ه يُستدرك بقضية العقل، ويتأك

ّ
بها افترقوا فرقتين: فمنهم من رأى أن

)الجصاص،   نرتضيه".  الذي  الصحيح  هو  وهذا  العقل،  بقضية  العربي،  3/267،  1994يُدرك  )ابن  (؛  122،  1999(؛ 

 (.3/8ت، (؛ )الجويني، د.88، 2003)الشيرازي، 

ا مان في دين الله تعالى.   ثانيا فق الكلّ على استناد حجّية الإجماع إلى الكتاب والسنّة، وهما الأصلان المقدَّ
ّ
 : قد ات

ة القرآنية
ّ
 : المطلب الأول: الأدل

 في دين الله تعالى، وفي ما يأتي بيان لأشهر ه
ٌ
ة استدلّ الأصوليّون بجملةٍ من الآياتِ على أنّ الإجماع  حجّة

ّ
ذه الأدل

 وكيفيّة الاستدلال بها:  

صْلِهِ  قال الله تعالى: ﴿   .1
ُ
ى ون

َّ
وَل

َ
هِ ما ت

ّ
وَلِ

ُ
بعْ غيرَ سبيل المؤمنين ن

ّ
 له الهدى ويت

َ
ومَنْ يشاققِ الرسول من بعد ما تبيّن

ا   مَ وساءت مصيرا
ّ
 [.  115﴾ ]النساء، الآية: جهن

 في كيفيّة الاستدلال:  ❖

ب
ّ
ة الرسول  توعّد الله في هذه الآية على ات

ّ
فدلّ على أنّ    اع غير سبيل المؤمنين ومخالفتهم، كما توعّد على مشاق

ا لما جمع   ه لو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا
ّ
باع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام؛ لأن

ّ
هم باطل، وأنّ ات

 
باع ما عدا سبيل

ّ
ات

الرسول   ة 
ّ
مشاق هو  الذي  المحظور  وبين  البينه  بين  الجمع   فإنّ  لا  ،  ه 

ّ
أن ترى  ألا  الوعيد،  في  حْسُنُ  ي  لا  والحلال  حرام 

)الشيرازي،   عاقبتُك.  الماء  وشربت   زنيت   إنْ  لغيره:  الحكيم  يقول  أن  )السمعاني،  87،  2003يحسن  (؛  1/464،  1999(؛ 

 (. 4/36، 1997)الرازي، 

قل الاحتجاجُ بهذه الآية عن الشافعيّ رحمه الله )ت
ُ
ه( في ترجمة محمد ابن  771)ت  ه(. نقله التاج السبكيّ 204ون

الفريابيّ )ت يْل  البيهقيّ )ت285عُق  المزنيّ )ت458ه( عن  ينقله عن  الفريابيّ  إلى  بإسناده  الربيع )ت264ه(  أو  ه(، 270ه( 

وفيها أنّ الشافعيّ جاءه شيخ يسأله عن الحجّة في دين الله، فقال الشافعيّ: "كتاب الله" قال: "وماذا؟" قال: "وسنّة رسول  

فاق الأمة" قال: "من أين قلت  اتفاق الأمة؟" قال: "من كتاب الله" قال: "من أين في كتاب    الله
ّ
"ات " قال: "وماذا؟" قال: 

فاق،  
ّ
 أيام ولياليها فإن جئت  بحجّةٍ من كتاب الله في الات

 
، فقال الشيخ: "قد أجّلتُك ثلاثة

ا
الله؟" قال: فتدبّر الشافعيّ ساعة

وج عزّ  إلى الله  فتُب  فقال  وإلا  "حاجتي"  فقال:  وجلس  م 
ّ
فسل الشيخ  وجاء  الثالث  اليوم  في  إلا  الشافعي  يخرج  ولم  ل". 

سُولَ مِنْ  الشافعي: "نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: ﴿   اقِقِ الرَّ
َ
وَمَنْ يُش

سَبِ  يْرَ 
َ
غ بِعْ 

َّ
وَيَت الهُدَى  هُ 

َ
ل  

َ
ن بَيَّ

َ
ت مَا  ابَعْدِ  مَصِيرا  

ْ
وَسَاءَت مَ 

َّ
جَهَن صْلِهِ 

ُ
وَن ى 

َّ
وَل

َ
ت مَا  هِ 

ّ
وَلِ

ُ
ن  

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ
الم على خلاف    يلِ  يُصليه  لا   ﴾

" وقام وذهب. قال الفريابي: "قال المزنيّ أو الربيع: وقال الشافعي: لما ذهب الرجل    وهو فرض" فقال: "صدقت 
ّ

المؤمنين إلا

 مرا
 
تْ هذه الحكاية فيمكنُ أن يكون  قرأتُ القرآن في كلّ يوم وليلة ثلاث

 
ت حتى وقفتُ عليه". قال التاج السبكي: "إن ثبت

 (. 1/243، 1992هذا الشيخ الخضر  عليه السلام" وقال: "وسندُ هذه الحكاية صحيحٌ لا غبار  عليه". )السبكي، 
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(. وقال السمعاني  668،  1988ه(. )الشيرازي،  476وكذا نقل الاستدلال  بها عن الشافعي الشيخُ أبو إسحاق )ت

، 1999ه(: "والاستدلالُ بهذه الآية في نهاية الاعتماد، وقد احتجّ الشافعيّ رحمة الله عليه بهذه الآية". )السمعاني،  489)ت

المالكيّ )ت466 العربي  ابن  القاض ي  المقتض ي كون الإجماع  543(. وقال  السمع  في دليل  الآية عوّل علماؤنا  ه(: "على هذه 

فإنّ الله  العربي،  حجّة؛  )ابن  الفرض".  ترك  على  إلا  يتوعّد  ولا  بالنار،  المؤمنين  لسبيل  المخالفة  على  توعّد  وتعالى  تبارك   

)ت 123،  1999 الغزاليّ  وذكر  فيه،  505(.  ا  نصًّ تكن  لم  وإن  الإجماع،  حجّية  في  الكتاب  ة 
ّ
أدل أقوى  هي  الآية  هذه  أنّ  ه( 

 (. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.138، 1993ية. )الغزالي، وجعل مسلك الاستدلال بالسنّة الأقوى في هذه القض 

نْهَون عن المنكر  وقال الله تعالى: ﴿  .2
َ
 للناس تأمرون بالمعروف وت

ْ
خرجَت

ُ
م خيرَ أمّةٍ أ

ُ
ت
ْ
 [.  110﴾ ]آل عمران، الآية: كن

 في كيفية الاستدلال:  ❖

 بمعروف وينهون عما ليس بمنكر. يقال: لو جاز إجماعُهم على باطل لكانوا يأمرون بما ليس 

)ت الحنفيّ  الجصّاص  بهذه  370قال  كانوا  لما  الخطأ  على  إجماعُهم  جاز  ولو  الخصال،  بهذه  للأمّة  "فشهد  ه(: 

الصفة، ولكانوا قد أجمعوا على المنكر وتركوا المعروف، وقد أمّننا الله عن وقوع ذلك منهم بوصفه إيّاهم بالأمر بالمعروف  

 (. 3/263، 1994)الجصاص،   ."والنهي عن المنكر

النهاية في الخيرية، وذلك دليل ظاهر على أنّ  483وقال السرخس ي )ت ل( فيدلّ على  ع 
ْ
ف
 
ه(: "وكلمة خير بمعنى )أ

أمّة   ما جعلهم خير 
ّ
وإن المنكر،  بالمعروف وينهون عن  يأمرون  بأنهم  ثم فسّر ذلك  ما يجتمعون عليه،  في  الخيرية  في  النهاية 

 
ُ
ا؛ إذ المجتهدُ    بهذا، والمعروف ه غير معروف مطلقا

ّ
المطلقُ ما هو حقّ عند الله تعالى، فأمّا ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهدين فإن

ق  
 
 المطل

 
ه يلزمُه العملُ به ما لم يتبيّنْ خطؤُه، ففي هذا بيانُ أنّ المعروف

ّ
 في حقّه على معنى أن

ٌ
يخطئ ويصيب، ولكنّه معروف

جتمِعون عليه". )السرخس ي  (. 1/296، د.ت، ما ي 

ا لتكونوا شهداءَ على الناسوقال تعالى: ﴿ 
ا
 وسط

ا
 [.143﴾ ]البقرة، الآية:  وكذلك جعلناكم أمّة

 في كيفية الاستدلال:  ❖

الطبريُّ )ت قال  به.  يشهدون  ما  قبولُ   شهداء وجب 
ا

عدولا كانوا  وإذا  العدول،  هم  ط:  تفسيره:  310الوس  في  ه( 

ه في كلام 
ّ
 فإن

ُ
ط  ق.هـ(: ]من الطويل[ 14العرب الخِيارُ... وقال زُهير بن أبي سُلمى )ت"وأمّا الوس 

مِ"
 
الِي بِمُعْظ ى اللي  تْ إحْد 

 
ا نزل

 
مِهِمْ *** إذ

ْ
ى الأنامُ بِحُك رْض  

 
 ت
ٌ
ط س   هُمُ و 

ط العدلُ، وذلك معنى الخيار؛ لأنّ الخيار  من الناس عُدولهم". )الط ه جاء بأنّ الوس 
ّ
بري،  وقال: "وأمّا التأويل فإن

)ت3/142،  2000 الجوزيّ  ابن  ونقل  )ت597(.  عبّاس  ابن  عن  دْلِ  بالع  ط  الوس  تفسير   )ت68ه(  ومجاهد  ه( 104ه( 

)ابن الجوزي،   الجصّاص )ت1/119،  2001وغيرهما.  اقتض ى ذلك  370(. قال  بالعدالة  الأمّة  تعالى  "فلما وصف الله  ه(: 

 (. 3/258، 1994)الجصاص، قبول قولها وصحّة مذهبها". 

: قول الله تعالى في كتابه: ﴿  ه(: "عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله  463البغدادي )توقال الخطيب  

ا  
ا
وَسَط  

ا
أمّة جعلناكم  الآية:  وكذلك  ]البقرة،   ﴾143  ﴿ أخرى:  آية  في  تعالى  الله  قال  كما  وهذا  قلت:   .

ا
عدلا قال:  قال  [ 

حون  سَبِّ
ُ
مْ أقلْ لكم لولً ت

َ
هم أل

ُ
[ أنا علي بن محمد بن الحسن الحربي أنا عمر بن هارون المقرئ  28لم، الآية:  ﴾ ]الق  أوسَط

همنا عبيد الله بن أحمد ابن بكير قال: سمعت عبد الله بن مسلم بن قتيبة يقول في قوله تعالى: ﴿  
ُ
﴾ أي خيرُهم   قال أوسط

. وإذا أخبر  الله تعالى أنّ الأمّة عدلٌ لم تجز عليهم الضلال
ا

هم قولا
ُ
 مع الضلالة". )البغدادي،  وأعدل

 
ه لا عدالة

ّ
، 2000ة؛ لأن

1/407 .) 
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هم شهداء، فدلَّ على أنّ قبول  قولهم واجب؛ إذ لا يجوزُ أن يعدّلهم  476وقال الشيرازيّ )ت
 
هم وجعل

 
ه(: "فعدّل

 (. 354، 1982ويجعلهم شهداء على الناس، ثم لا يكون قولهم حجّة عليهم". )الشيرازي، 

ه(: "ففي الوصف لهم بالعدالة تنصيصٌ على أنّ الحقّ ما يجتمعون عليه، ثم جعلهم  483وقال السرخس ي )ت

ه موجب للعلم  
ّ
، ففي هذا بيان أنّ إجماعهم حجّة على الناس وأن

ا
ه حجّة

ُ
ن يكون قول ا م  شهداء على الناس والشاهد مطلقا

ا"  (. 297)السرخس ي، د.ت، . قطعا

ِ وقال تعالى: ﴿  .3 صِمُوا بِحَبْلِ اللَّّ
َ
وا وَاعْت

ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
ا وَلً ت  [. 103﴾ ]آل عمران، الآية:   جَمِيعا

 في كيفية الاستدلال:  ❖

)ت  الغزالي  الآية  بهذه  الاحتجاج  )ت505ذكر  الآمديّ  وقال  عن  631ه(.  نهى  تعالى  ه 
ّ
أن بها  الاحتجاج  "وجه  ه(: 

  
ا
حجّة الإجماع  لكون  معنى  ولا  عنه،  ا  منهيًّ فكان  تفرُّق،  الإجماع   

ُ
ومخالفة )الغزالي،  التفرّق،  مخالفته".  عن  النهيِ  سوى 

 (.  217/ 1(؛ )الآمدي، د.ت، 138، 1993

ِ  قال تعالى: ﴿   .4
وا مِنْ دُونِ اللَّّ

ُ
خِذ

َّ
يَت مْ 

َ
وَل مْ 

ُ
ك
ْ
ذِينَ جَاهَدُوا مِن

َّ
ال  ُ مِ اللَّّ

َ
يَعْل ا 

َّ َ
وا وَلم

ُ
رَك

ْ
ت
ُ
ت  
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مْ حَسِبْت

َ
  أ

َ
 رَسُولِهِ وَلً

َ
وَلً

 وَ 
ا
 وَلِيجَة

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 الم

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
ُ خ  [. 16﴾ ]التوبة، الآية:   اللَّّ

 في كيفيّة الاستدلال:   ❖

خذها من دون النبيّ عليه  370قال الجصّاص )ت
ّ
 وبين من ات

ا
لِيجة خذ من دون المؤمنين و 

ّ
ه(: "سوّى فيه بين من ات

 المؤمنين تاركٌ للحقّ، كمخالف الرسول عليه 
 
 (. 3/263، 1994. )الجصاص، السلام"السلام، فدلّ على أنّ مخالف

خذ  483وقال السرخس ي )ت
ّ
 من دون المؤمنين فهو بمنزلة من ات

ا
خذ وليجة

ّ
ه(: "ففي هذا تنصيصٌ على أنّ من ات

 (.1/297. )السرخس ي، د.ت، وليجة من دون الرسول"

منظور،   )ابن  وخاصّته.  ودخلاؤه  بطانتُه  الرجل:   
ُ
)ت2/400،  1993ووليجة النسفيّ  قال  تفسيره:  710(.  في  ه( 

 (. 1/669، 1998والمؤمنين". )النسفي،   "وليجة: أي بطانة من الذين يُضادّون رسول الله 

 وقال تعالى: ﴿  .5
ُ
حَقِّ وَبِهِ يَعْدِل

ْ
 بِال

َ
 يَهْدُون

ٌ
ة مَّ

ُ
ا أ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
نْ خ  وَمِمَّ

َ
 [. 181﴾ ]الأعراف، الآية:   ون

 الاحتجاج بها: ❖

)ت الجويني  )ت478ذكره  والغزالي  "التلخيص"،  في  )ت505ه(  التلمساني  وابن  "المستصفى"،  في  في 644ه(  ه( 

 (. 2/90، 1999(؛ )ابن التلمساني، 138، 1993(؛ )الغزالي، 3/26"شرح المعالم". )الجويني، د.ت،  

نا"﴿  ه( في تفسيره:  710قال النسفي )ت
ْ
لق

َ
ه في مقابلة "ولقد ذرأنا لجهنّم" ﴿    وممّن خ

ّ
 يهدون  ﴾ للجنّة؛ لأن

ٌ
أمّة

يَعدلون   وبه  كلّ عصر حجّة"بالحقّ  إجماع  أنّ  على  دلالة  وفيه  الدين،  إلى  والدعاة  العلماء  هم  قيل:  أحكامهم،  في   ﴾  .

 (. 1/620، 1998)النسفي، 

بعْ سبيلَ مَنْ أنابَ إليّ وقال تعالى: ﴿  .6
ّ
 [. 15قمان، الآية: ﴾ ]ل  وات

باعُ جماعتها".  370استدلّ بها الجصاص )ت
ّ
 من أناب إليه، فوجب  ات

 
)الجصاص،  ه( وقال: "وفي الأمّة لا محالة

1994 ،3/263 .) 

م فيه من ش يءٍ فحكمُه إلى اللهوقال تعالى: ﴿  .7
ُ
ت
ْ
 [.  10﴾ ]الشورى، الآية:   وما اختلف
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( الغزاليُّ  الآية  هذه  الاحتجاج  505ذكر  في  ابن  ه(  ذكر  وكذا  حقّ".  فهو  فيه  فقتم 
ّ
ات ما  أنّ  "مفهومه  وقال: 

 (. 2/90، 1999(؛ )ابن التلمساني،  138، 1993ه(. )الغزالي، 644التلمساني )ت

عْ وقال تعالى: ﴿   .8 َ
از

َ
ن
َ
 ت
ْ
إِن

َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِي الأ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُوا اللَّّ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ وهُ  يَا  رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
مْ فِي ش 

ُ
ت

سُولِ  ِ وَالرَّ
ى اللَّّ

َ
 [.  59﴾ ]النساء، الآية:  إِل

 وجه الاحتجاج بالآية:   ❖

ه إذا لم  
ّ
 عُدِم عند عدمِ الشرط، وذلك يدلّ على أن

ُ
 التنازع في وجوب الردّ إلى الكتاب والسنّة، والمشروط

 
ه شرط

ّ
أن

فاق على الحكم كافٍ عن  
ّ
 سوى هذايوجد التنازع فالات

ا
 .  الكتاب والسنّة، ولا معنى لكون الإجماع حجّة

 .  "دلّ على أنّ الردّ يجب في حال الاختلاف، ولا يجب في حال الإجماع" ه(:463قال الخطيب البغدادي )ت

( الغزاليّ  حقّ"505وقال  فهو  فقتم 
ّ
ات إن  "مفهومُه:  )الغزالي،  1/407،  2000)البغدادي،  .  ه(:  (؛  138،  1993(؛ 

 (.1/218، د.ت، )الآمدي

ا، فإنّها بمجموعها تقتض ي   ❖  شرعيًّ
ا

ا في كون الإجماع دليلا  نصًّ
ا
 واحدة

ا
وهذه الآيات وإن لم تكن بالنظر إليها واحدة

عن   والخروج  مخالفتهم  عن  والنهي   وموافقتهم،  المؤمنين  سبيل  باع 
ّ
بات والأمر   والتشريف،  التعظيم   الأمة  لهذه 

إذا   ضيف إلى هذه الآيات ما ورد من الأخبار في عصمة هذه الأمة  جماعتهم. وبالجملة 
ُ
وإن لم تكن تواترت في -أ

ا.  -اللفظ فهي متواترة في المعنى  شرعيًّ
ا

 ثبت على القطع كون الإجماع دليلا

ة الحديثيّة
ّ
 . المطلب الثاني: الأدل

.  ظ التي نقلها الثقاتُ عن رسول الله  الطريقة الأخرى في إثبات الإجماع هي الاستدلال بالمعنى المتظافر في الألفا 

)ت الآمديُّ  الإجماع حجّة قاطعة"631قال  كون  إثبات  في  الطرق  أقربُ  "هي  بالسنّة:  الاستدلال  عن  د.ت،  .  ه(  )الآمدي، 

 على أشهرها مع بحثِ  1/219
ُ
ها الأصوليّون في هذا المقام، أقف ل ذلك في جملة من الأخبار أورد 

ّ
أسانيدها ثم بيان  (. ويتمث

 كيفية الاستدلال بها: 

 «: لً تجتمعُ أمّتي على الضلالة: » قوله  .1

الغِفاري بلفظ: »360ه( والطبرانيّ )ت241رواه أحمد )ت - بُصْرة   ربّي عزّ وجلّ  ه( من حديث أبي 
ُ
سألت

فأعطانيها ضلالة  على  أمّتي  يجمع   
ّ

الزوائد".  .  «ألً "مجمع  في  كما  مَّ  يُس  لم  راوٍ  ، 2001،  )أحمدوفيه 

 (. 1/177، 1994(؛ )الهيثمي، 2/280(؛ )الطبراني، د.ت، 45/200

 أمّتي لً تجتمعُ على ضلالةه( بلفظ: »93ه( من حديث أنس بن مالك )ت273ورواه ابن ماجه )ت -
ّ
«  إن

ماجه،   )ابن  عطار".  بن  حازم  واسمه  الأعمى  خلف  أبي  لضعف  ضعيف  إسناد  "هذا  البوصيري:  قال 

 (. 4/169، 1982ي، (؛ )البوصير 1303، 1975

الترمذي )ت - )ت279ورواه  عمر  ابن  من حديث  »73ه(  بلفظ:  أمّتي ه(  يجمعُ   الله لً 
ّ
»إن قال  أو   »  

َ
أمّة

ضلالة على  )تمحمّد  الحاكم  ورواه  غريب".  حديث  "هذا  الترمذي:  وقال  عدّة  405«  أوجهٍ  من  ه( 

« منها:  مختلفة  أبدا وبألفاظ  الضلالة  على   
َ
الأمّة هذه  اُلله  يجمعُ  بِعوا  لً 

َّ
فات الجماعةِ،  على  ويدُ الله  ا، 

 في النار 
َّ
 شذ

َّ
ذ

َ
ه مَنْ ش

ّ
وادَ الأعظمَ فإن  (. 1/166، 1990(؛ )الحاكم، 4/466، 1975«. )الترمذي، السَّ
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)ت - داود  أبو  الله  275وروى  رسول  قال  قال:  الأشعريّ  مالك  أبي  إلى  بسنده  سننه  في  » ه(  اَلله  :   
ّ
إن

يد   
ّ

ألً خِلال:  ثلاث  من  أهل  أجاركم  على  الباطل  أهلُ  هَرَ 
ْ
يَظ  

ّ
وألً ا،  جميعا فتهلِكوا  كم  نبيُّ عليكم  عوَ 

على ضلالة تجتمعوا   
ّ

وألً )ت   .«الحق،  السبكيّ  ابن  به  إسناده 771واحتجّ  وقال  "المنهاج"  في شرح  ه( 

 (. 5/2050، 2005(؛ )السبكي، 4/98، 1999)أبو داود، . جيّد

 محمّدٍ  40بدري )ته( عن أبي مسعود ال235وروى ابن أبي شيبة )ت -
ا
أمّة ه قال: »إنّ الله  لا يجمعُ 

ّ
أن ه( 

ابن حجر )ت الحافظ  قال  أي  852على ضلالة«.  الرأي".  قِبل  من  يقال  لا  ه 
ُ
ومثل "إسنادُه صحيح،  ه(: 

)ت  الحاكم  ه  وأخرج  ا.  صريحا القول  من  المرفوع  الحديث  يعضُدُ  وهذا  ا،  حكما ا  مرفوعا ه(  405فيكونُ 

جمع" وقال:   ،  1988"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". )ابن أبي شيبة،  بلفظ: "لم ي 

 (. 3/296، 1995(؛ )العسقلاني، 4/598، 1990(؛ )الحاكم، 7/456

 الإسلامِ مِنْ عنقِه: »قوله  .2
َ
ة
َ
لعَ رِبْق

َ
 قِيْدَ شِبْرٍ فقد خ

َ
 الجماعة

َ
 «:  مَنْ فارق

)ت الترمذي  الحارث  279رواه  حديث  من  )ته(  داود  وأبو  )ت275الأشعري،  والحاكم  ذرّ 405ه(  أبي  عن    ه( 

 (. 1/203، 1990(؛ )الحاكم، 5/148،  1975(؛ )الترمذي، 4/241، 1999وغيرهم. )أبو داود، ه( 32)ت

به   ما يشدّ  يعني  أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام،  البهيمة  في عنق  جعل 
ُ
ت في حبل   

ٌ
عُروة في الأصل:   

ُ
والرِّبقة

 (. 2/190، 1979نفسه من عرى الإسلام أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. )ابن الأثير، المسلم 

 من أمّتي ظاهرين على الحقّ« : » قوله  .3
ٌ
 :لً تزالُ طائفة

)ت واللفظ لمسلم  الشيخان،  البخاري )ت261رواه  ولفظ  »256ه(،  أمّتي ظاهرين حتى  ه(:   من 
ٌ
يزالُ طائفة لً 

أمرُ اِلله وهم ظاهر  النووي )تونيأتيَهم  له من  676«. قال  به  ه(: "وفيه دليل لكون الإجماع حجة وهو أصحّ ما استدلّ 

 (. 13/65، 1972(؛ )النووي،3/1523(؛ )مسلم، د.ت، 101/ 9، 2001الحديث". )البخاري، 

ا فهو عند الله حسنالحديث: » .4
ا
 : «ما رأى المسلمون حسن

ا، ولم 762قال الحافظ الزيلعيّ )ت ا على ابن مسعود وله طرق" ثم ذكر طرقه  ه(: "غريبٌ مرفوعا
ا
 موقوف

ّ
أجدْه إلا

ه( من طريقه وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد  405ه( والحاكم )ت241منها عن الإمام أحمد )ت

 ."
ا

 (. 4/133(؛ )الزيلعي، 3/83، 1990)الحاكم، (؛ 6/84، 2001)أحمد، أصحّ منه إلا أنّ فيه إرسالا

أراد  »:  قوله   .5 من  أبعد،  الًثنين  من  وهو  الواحد  مع  الشيطان   
ّ
فإن والفرقة  وإيّاكم  بالجماعة  عليكم 

ة فليلزم الجماعة 
ّ
 «:بحبوحة الجن

)ت الترمذي  عمر  279أخرجه  عن  )الترمذي،    ه(  الوجه".  هذا  من  غريب  حديث حسن صحيح  "هذا  وقال: 

1975 ،4/465 .) 

»قوله   .6 ولزومُ  :  المسلمين،  لأئمّة  والنصحُ  لله،  العمل  إخلاصُ  مسلم:  امرئ  قلبُ  عليهنّ  لُّ 
َ
يُغ لً  ثلاث 

 «:  جماعتهم

ه( عن عبد الله بن  279ه(، والترمذيّ )ت45ه( عن زيد بن ثابت )ت354ه( وابن حبّان )ت273رواه ابن ماجه )ت

 (. 1/270، 1988(؛ )ابن حبان، 5/34،  1975(؛ )الترمذي، 1/84، 1975ه(. )ابن ماجه، 32مسعود )ت
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 :  بيان الًستدلًل بالأخبار ❖

 أنّها تواترت من طريق المعنى؛ لأنّها تعودُ مع  هذه الأخبار ونحوُها وإن كان كلٌّ منها بمفرده م
ّ

 نقل  الآحاد إلا
ا

نقولا

ه( في "شرح 476اختلاف الألفاظ إلى معنى واحد، وهو المصير إلى الإجماع وعصمةِ الأمة، كما ذكر الشيخ أبو إسحاق )ت

( العلم".  إيجاب  في  اللفظ  كالتواتر من طريق  المعنى  "والتواترُ من طريق  وقال:  قرّر 679،  1988الشيرازي،  اللمع"  (. وقد 

ت عباراتُهم: 
 غيره من علماء الأصول الاستدلال  بالسنّة وإن اختلف 

الغزاليّ )ت -1 الأقوى،  505فقال  وهو  الثاني:  "المسلك  العزيز:  الكتاب  آيات  من  به  يُستدلّ  ما  ذكر  بعد  ه( 

وأدلّ على المقصود، ولكن « وهذا من حيث اللفظ أقوى  لً تجتمع أمّتي على الخطأ: »التمسّك بقوله  

ليس بالمتواتر كالكتاب، والكتاب متواتر، لكن ليس بنصّ. فطريق تقرير الدليل أن نقول: تظاهرت الرواية  

رسول الله   لسان    عن  على  واشتهر  الخطأ،  من  الأمة  في عصمة هذه  المعنى  اتفاق  مع  مختلفة  بألفاظ 

بي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي  المرموقين والثقات من الصحابة كعمر وابن مسعود وأ

 من هذه الأخبار وقال: "وهذه الأخبار  
ا
هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم ممن يطول ذكره"، ثم ذكر جملة

 في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمّة وخلفها،  
ا
لم تزل ظاهرة

 من مواف
ٌ
مقبولة هي  )الغزالي، بل  الدين وفروعه".  في أصول  بها  تحتجّ   

ُ
الأمّة تزل  الأمّة ومخالفيها، ولم  قي 

1993 ،139 .) 

ابن قدامة )ت -2 ه( بعد ذكره لتلك الأحاديث: "هذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة  620وقال 

لن آحادُها حصل  تتواتر  لم  وإن  وهي  والخلف،  السلف  من  أحد  يدفعها  لم  العلم  والتابعين  بمجموعها  ا 

م شأن هذه الأمة وبيّن عصمتها عن الخطأ، وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين    الضروري أنّ النبي  
ّ
عظ

ا". )ابن قدامة،   إلى تصديق شجاعة عليّ وسخاء حاتم وعلم عائشة، وإن لم يكن آحادُ الأخبار فيها متواترا

2002 ،1/388 .) 

ا آخر في ا478وذكر الجوينيُّ )ت -3
ا
لاستدلال بعد ذكره للآي والأخبار التي يتمسّك بها في الاحتجاج  ه( مسلك

واتباعها   الأمّة  موافقة  على   
ّ
الحث في  السلف  احتجاج  انتشار   ا  قطعا علمنا  قد  نقول:  أن  ولى 

 
"والأ فقال: 

ه
 
 إلا وبّخ

ا
علماء   والزجر على مخالفتها بهذه الأخبار التي ذكرناها، وما أبدع  مبدِعٌ في العُصُر الخالية بدعة

إلى   سبيل  لا  ما  وهذا  قدّمناها،  التي  بالألفاظ  عليه  واحتجّوا  الابتداع،  وإيثار  باع 
ّ
الات ترك  على  عصره 

في   ا  نا طع  ام م 
ّ
النظ أحدٌ قبل  يُظهر  ن بعدهم، ولم  الصحابة والتابعين وم  في زمن  جحده، وقد تحقّق  ذلك 

م في  لوجب  الرواة،  صدق  ا  قطعا علموا  أنّهم  فلولا  يبدوالأحاديث.  أن  العادة   -  (1) ستقرّ 
ا
شرذمة في    -ولو 

الآحاد   ها 
ُ
سبيل كانت  لو  الأخبار  هذه  أنّ  ذلك  يوضح  والذي  المطاعن.  من  ا  ضربا توجب  -الأخبار  لا  وهي 

ا    -القطع قطعا علمنا  منهم،  ذلك  يظهر  لم  فلمّا  يسوغ،  لا  بالآحاد  الاحتجاج  أنّ  سبق  من  بعضُ  لذكر  

هم صدق  الرواة في ما نقلوه"  (.3/27)الجويني، د.ت، . اعتقاد 

)ت السبكيّ  به  بما ختم  وبين الله  771وأختمُ  بيني  ما  في  دي  م  مُعْت  لي، وهو  يظهرُ  "والذي  المبحث فقال:  هذا  ه( 

 من  
ا
 عن الأمارات المزدحمة إذا تعاضدت مع كثرتها تؤدي إلى القطع، وأنَّ على الإجماع آياتٍ كثيرة

 
تعالى، أنّ الظنون الناشئة

الس من   
ا
عديدة  

 
وأحاديث على خطأ،  الكتاب،  تجتمع  لا  الأمّة  أنَّ  ذلك  مِنْ  المجموعُ  أنتج  المعقول،  من   

ا
قوية وأماراتٍ  نة، 

ل القطعُ به من المجموع، لا من واحدٍ بعينه" ص  ح   (. 5/2058، 2004، والله أعلم بالصواب. )السبكي، و 

 

 ( هكذا في الكتاب، ولعلّها "يبُدي". 1)



  

يّة
ّ
ن ة السُّ

ّ
                صبحية حامد خضري د.   . ....تقرير الأدل
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 :المطلب الثالث: احتجاج علماء الأمّة بالإجماع

ة الكتاب والسنّة -قد ثبت من خلال ما تقدّم  
ّ
أنّ الإجماع حجّة معتبرة في دين الله تعالى، وهذا    -بالاستناد إلى أدل

أيّامنا.   إلى  العملُ عليها في بلاد المسلمين منذ نشأتها  التي غالبُ   المذاهب الأربعة المشهورة 
ُ
أئمّة ما عليه علماء الأمّة ومنهم 

لال نقل كلام مشاهير الأصوليّين من المذاهب الأربعة، وتوضيح بعض  والغرضُ من هذا المطلب تقريرُ ذلك وتثبيتُه، من خ

سب إليه ممّا يخالف الجمهور في هذه القضيّة. 
ُ
 ما روي عن الإمام أحمد في مسألة إمكان معرفة الإجماع، ودفع بعض ما ن

الحنفيّ  .1 المذهب  الجصّاص )تمن  قال  ا 370:  أهل  إجماع  أنّ  الفقهاء  "مذهبُ أصحابنا وعامّة  لأعصار حجّة،  ه(: 

ه قال: الفقه على أربعة  
ّ
وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن، وذكر هشام بن عبيد الله عن محمد بن الحسن أن

 وما  
ُ
أوجه: ما في القرآن، وما جاءت به السنّة متواتر عن رسول الله مشهور، وما أشبهها، وما أجمع  عليه الصحابة

...، وقد ذكر محمد صحّة إجماع أهل الأعصار بعد    اختلفوا فيه وما أشبهه، وما رآه المسلمون  ا وما أشبهه،  حسنا

 (. 3/271، 1994الصحابة في مواضع أخر". )الجصاص، 

المالكي .2 المذهب  الباجيّ )تمن  قال  الأعصار حجّة474:  إِجماع  أنّ  الفقهاء  من  مالك وغيره  "مذهبُ  )الباجي،    ."ه(: 

2003 ،44 .) 

ه( في الاحتجاج بالإجماع والاستدلال بالآية من  204ن الشافعيّ رحمه الله )ت: تقدّم النقل عمن المذهب الشافعي .3

 سورة النساء على حجّيّته، نقل  ذلك عنه غيرُ واحد كما تقدّم.  

الحنبلي .4 الحنبليّ )تمن المذهب  أبو الخطاب  بها، ولا تجمع الأمة  510: قال  ه(: "إجماع أهل العصر حجّة مقطوعٌ 

  ه(: "الأصول أربعة: كتاب الله تعالى وسنه رسوله  620العلماء". وقال ابن قدامة )تعلى الخطأ وهو قول عامّة  

 (. 1/194، 2002(؛ )ابن قدامة، 3/225، 1985. )أبو الخطاب،  والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي"

مرادُه ذلك، وكيف ينكر الإجماع  ه( ظاهره عدم الاحتجاج بالإجماع، وليس 241وحُكي كلام عن الإمام أحمد )ت 

ه لما يوافق ذلك. وأما المحكيّ عنه فهو ما يُروى عن   وهو نفسُه احتجّ به في مواضع عديدة؟! وقد وجّه فقهاء المذهب كلام 

ه( عن والده قال: "سمعت أبي يقول: ما يدّعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب، من  290عبد الله بن أحمد بن حنبل )ت 

الإ  والأصمّ ادّعى  المرّيس ي  بشر  دعوى  هذا  اختلفوا،  قد  الناس  لعلّ  كذب،  فهو  الناس   (1) جماع  يعلم  لا  ]يقول[  ولكن   ،

اختلفوا" الناس   يعلم  إليه، فيقول لا  يبلغه ذلك ولم ينتهِ  لم  أو  أنّ  439،  1981)أحمد،  .  يختلفون  النقل  (. وظاهرُ هذا 

ب احتجاج  ا، وعليه فلا  مطلقا كاذبٌ  الإجماع  المعنى.  مدّعي  يريد هذا  كونه  م 
َّ
يُسل القول عنه فلا  م صحة 

ّ
سُل ولو  الإجماع، 

 وسأبيّن هذا من وجهين: 

 
ا

 : إثبات أنّ أحمد يحتجّ بالإجماع. أولً

ا  : بيان محمل كلامه كما بيّنه الأصوليّون من المذهب وخارجه. ثانيا

:
ا

 ممّا يدلّ على أن الإمام أحمد يحتجّ بالإجماع:    أولً

نصّ   .1 )أبو  أنه  كلامه.  نقل  وسيأتي  "التمهيد"  في  الخطاب  أبو  عليه  نصّ  كما  الصحابة،  في  الإجماع  على صحّة 

 (.3/258، 1985الخطاب، 

 

الذين حكم العلماء بتضليلهم وخروجهم    ه(، وكلاهما من المعتزلة 225ه(، والآخر هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصمّ )ت218( الأول هو بشر بن غياث المريسي )ت1)
 (. 3/427، 1971(؛ )العسقلاني،  1/277(؛ )ابن خلكان، د.ت،  61/ 7، 1996عن منهاج أهل السنة. )البغدادي، 
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ابن قدامة )ت .2 في  620قال  أو صلاة سفر فذكرها  السفر  في  نس ي صلاة حضر فذكرها  )وإذا  قال:  "مسألة:  ه(: 

ى في الحالتين صلاة حضر( نصّ أحمد رحمه الله  
ّ
على هاتين المسألتين في رواية أبي داود والأثرم. قال  الحضر صل

ا" ي أربعا
ّ
 (. 2/208، 1968. )ابن قدامة، في رواية الأثرم: أمّا المقيم إذا ذكرها في السفر، فذاك بالإجماع يصل

يق؟  وقال: "قيل لأحمد رحمه الله: بأيّ حديث تذهب إلى أنّ التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيّام التشر  .3

 (.2/292، 1968)ابن قدامة، قال: بالإجماع، عمر وعليّ وابن عبّاس وابن مسعود رض ي الله عنهم". 

)ت .4 داود  أبو  الإمام  275وقال  خلف  يعني  الكتاب  فاتحة  قراءة  قال:  ا  فلانا إنّ  له:  قيل  أحمد  "سمعت  ه(: 

  ﴿ قوله:  من  له مخصوص  فاستمعوا  القرءان  قرئ  الآية:    وإذا  ]الأعراف،  هذا؟    [،204﴾  يقول  عمّن  فقال: 

 (. 48، 1999. )أبو داود، أجمع  الناسُ أنّ هذه الآية في الصلاة"

ل )ت .5
ّ

ه سئل عن أطفال المسلمين؟ فقال: "ليس فيه خلاف أنّهم في 311وحكى الخلا
ّ
أن ه( بإسناده للإمام أحمد 

 (. 1/11، 1994. )الخلال، الجنة"

ه على نكاحه"وقال: "قال أبو عبد الله: لم يختلف الناس أنّ ا .6
ّ
 (. 1/178، 1994. )الخلال، لرجل إذا أسلم  أن

 (. 3/62، 1995)العسقلاني، (؛ 4/37، 1968)ابن قدامة، ونقل أحمد الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين.  .7

إمكان   أو نفي  القول باستبعاد وقوعه  د احتجاج أحمد بالإجماع، وتنفي عنه تهمة 
ّ
التي تؤك فهذه بعض الأمثلة 

 
ّ
 لاع عليه.   الاط

ا:  بيان محمل كلام الإمام أحمد:  ثانيا

أراد به في حقّ من لا معرفة له بأقوال الناس  ه( في "التمهيد": "أمّا كلام أحمد  510قال أبو الخطاب الحنبلي )ت

رٍ والأصمّ.  ولا عناية له بالاستخبار عن المذاهب
ْ
، ولهذا قال في  أو قال ذلك على وجه الورع، إذا قال ذلك فهو كذب كبِش

ا، فهو أحسن من قوله إجماع الناس، ولهذا نصّ على صحّة الإجماع في رواية عبد الله  
ا
رواية أبي طالب: لا أعلمُ فيه اختلاف

أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث    وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم، أرأيت إن

 (. 3/248، 1985. )أبو الخطاب،  قول أهل البدع"

يّد هذا بما بعد عصر الصحابة فقط  
ُ
لاع عليه، حتى لو ق

ّ
ر وقوع الإجماع أو استبعاد الاط

ّ
ه على تعذ

ُ
ولا يُقبل حمل

ر ه(: "و 771وهذا ما حكاه بعضُهم عنه، قال السبكي )ت  -كما سيُبيّن -
ّ
ذهبت طائفة من المعترفين بإمكان الإجماع إلى تعذ

لاع عليه".  
ّ
ر الاط

ّ
ما استبعد وقوعه ولم يقل بتعذ

ّ
الاطلاع عليه وهو رواية عن الإمام أحمد حكاها الآمديّ وغيره، وقيل: إن

 (2/351، 2004)السبكي، 

)تو  الزركش يّ  إنكاره...  794قال  يقتض ي  ما  أحمد  الإمام  عن  قل 
ُ
"ون أص ه(:  على جهة  قال  هذا  قال  وإنما  حابه: 

بخلاف السلف؛ لأنّ أحمد قد أطلق    أو قال هذا في حقّ من ليس له معرفة؛ لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه،  الورع

 (. 6/384، 1994القول بصحّة الإجماع في مواضع كثيرة". )الزركش ي، 

على استبعاد انفراد  اه( أي الإجماع )كاذب  ه(: ")ويُحمل قول أحمد من ادّع879وقال ابن أمير الحاج الحنفي )ت 

لاع ناقله
ّ
ا، كما يشهد به لفظه في رواية ابنه عبد الله وهو: من ادّعى الإجماع  اط ا لنقله غيره أيضا ( عليه، إذ لو لم يكن كاذبا

لتحقّق الإ  إنكار  يبلغه. لا  لم  إذا  الناس اختلفوا  نعلم  اختلفوا ولكن يقول: لا  الناس قد  لعلّ  في نفس  فقد كذب،  جماع 

الأمر؛ إذ هو أجلّ أن يحوم  حوله. قلت: ويؤيّده ما أخرج البيهقيّ عنه قال: أجمع الناس على أنّ هذه الآية في الصلاة، يعني:  

ما  204﴾ ]الأعراف، الآية:    وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴿  
ّ
[ فهذا نقل للإجماع، فلا جرم أن قال أصحابه إن
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؛ لأنّ  قال هذا في حقّ من ليس له معرفة بخلاف السلفقال هذا على جهة الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو  

أنه أراد غير إجماع الصحابة، أما  أحمد أطلق القول بصحة الإجماع في مواضع كثيرة... وذهب ابن تيمية والأصفهاني إلى  

وانتشار كثرة  في  والآن  قلة  في  ثمة  المجمعين  لكون  تصوّرُه  معلوم  الصحابة فحجة  رجب:  (1) إجماع  ابن  وقال  قاله  ...  إنما 

يقولونه، ما  على  الناس  إجماع  يدعون  الذين  المعتزلة  فقهاء  على  ا  الصحابة    إنكارا بأقوال  معرفة  الناس  أقل  من  وكانوا 

 (. 3/83، 1983)ابن أمير الحاج، . بعين"والتا

ل حملُ كلام الإمام أحمد عليه ممّا ذكره الأصوليّون ما يأتي: ❖  ما يُقب 
ُ
 فخلاصة

ا.  .1 ا لنقله غيره أيضا لاع ناقله عليه؛ إذ لو لم يكن كاذبا
ّ
 يُحمل على استبعاد انفراد اط

نْ لا معرفة له بأقوال الناس ولا عناية له بالاستخبا  .2 رٍ  هو في حقّ م 
ْ
ر عن المذاهب، إذا قال ذلك فهو كذب كبِش

 والأصمّ. 

 لم يبلغه. .3
ٌ
ه قاله على وجه الورع؛ لجواز أن يكون هناك خلاف

ّ
 يحتمل أن

ا على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجماع الناس على أقوالهم.  .4  قاله إنكارا

في  ه(  728فبعيد. وقال )ت  -كما ادعى ابن تيمية-وأما حمل كلام أحمد على إنكار الإجماع بعد عصر الصحابة  

الحديث   وأهل  والصوفيّة  الفقهاء  من  المسلمين  عامّة  بين  عليه  متّفق  وهو  الإجماع  الرابع:  "الطريق  الفتاوى":  "مجموع 

الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من ا لمعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة،  والكلام وغيرهم في 

ا". )ابن تيمية،   ر  العلمُ به غالبا
ّ
ر العلم به مردودٌ بما سيأتي من  341/ 11،  1995وأمّا ما بعد ذلك فتعذ

ّ
(. وما ادّعاه من تعذ

 الإيجاز ما يأتي: الجواب على إنكار الظاهرية لما سوى إجماع الصحابة، لكن أذكرُ هنا في ردّه على سبيل 

 
ا

ه إجماع  أولا
ّ
ا لا يبيّن أن ا يسمّي الصحابة وأحيانا : بالنظر للأمثلة المتقدمة في احتجاج أحمد بالإجماع فإنه أحيانا

 الصحابة، وهكذا في مواضع أخرى، فليس في كلامه ما يدلّ على التقييد بذلك. 

ا عن  ثانيا الأمة  عصمة  على  ت 
ّ
دل التي  الإجماع  حجيّة  ة 

ّ
أدل ولم  :  قة، 

 
مطل عليه  فقت 

ّ
ات ما  بقبول  والأمر  الخطأ 

ا دون عصر، والتخصيص يحتاج لدليل.   تخصّص عصرا

ا
ا
من  ثالث عدد  ذلك  بيّن  وقد  مردودة،  العلماء  لانتشار  الصحابة  بعد  الإجماع  معرفة  إمكان  عدم  دعوى   :

 لأخير. الأصوليّين، وأجابوا عما أورده أصحاب هذا الرأي من شبهات، وسيأتي في المبحث ا

 المبحث الثالث: نقد آراء المخالفين في قضية الإجماع. 

 : المطلب الأول: عرض آراء المخالفين وردّ شبههم

ه يسلكُ أحد مسالك ثلاثة:
ّ
نْ يدفعُ الإجماع فإن  ليعلم أنّ م 

 أن يحيل وقوع الإجماع.   أحدها: -

 : أن يحيل ثبوت الطريق إليه.والثاني -

 (. 1/462، 1999الشرع ولا في العقل دليل على أنّ الإجماع حجة. )السمعاني، : أن يقول: ليس في والثالث -

 

 ( سيأتي أن هذا الحمَْل غير مقبول.  1)
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ام )ت
ّ
  -من رؤوس  المعتزلة-ه(  231والأوّلان قال بهما بعض أهل البدع. والثالث ذهب إليه إبراهيم بن سيّار النظ

فاق الكلّ فهو حجّة لوجو 
ّ
  -في اعتقادهم-د الإمام المعصوم  والرافضة الإماميّة، غير أنّ الرافضة يقولون إذا انعقد عن ات

فاقهم. )البغدادي، 
ّ
 (. 666، 1988(؛ )الشيرازي، 1/397، 2000في جملتهم فيكون حجّة لقوله لا لات

)ت داود  فلا 270وذهب  بالصحابة،  يختص  الحجّة  به  تقوم  الذي  الإجماع  أنّ  إلى  الظاهرية  من  تبعه  ومن  ه( 

 (.3/53ني، د.ت، (؛ )الجوي702، 1988إجماع بعدهم. )الشيرازي، 

به المخالفين أذكرُ أدلة القول الصحيح، وهو 
ُ
 :إمكان حصول الإجماع وإمكان معرفته وأنه حجّةوقبل ذكر ش

.   وأمّا الدليل الشرعي على حجية الإجماع: .1
ا

 فقد تقدم الكلام فيه مطوّلا

 :  والدليل على إمكان تصوّر انعقاد الإجماع .2

إنما ينعقد عن دليل   أنّ الإجماع  أو سنّةٍ أو استنباط، والمجتهدون مأمورون  هو  أي مستند من نصّ من كتابٍ 

على   والاجتماعِ  إدراكه  على  فاقهم 
ّ
ات فصحّ  إصابته،  وفي  الاجتهاد  في  مستكملة  أي  رة 

ّ
متوف ودواعيهم  الدليل،  ذلك  بطلب 

وال الدليل  بطلب  مأمورين  كانوا  إذا  فإنّهم  الدليل؛  يوجبُه  الذي  الحكم  على  أي  بِهِ  الطالبين  موج  ودواعي  محصور  دليلُ 

ه لما كان  
ّ
ر انعقاده، كما يصحّ اجتماع الناس على رؤيةِ الهلال لرمضان وشوال والصومِ والفطرِ بسببه، فإن صُوِّ

ُ
متوفرة ت

فإنّ   ههنا  فكذلك  رؤيته،  منهم  ر   صُوِّ
ُ
ت  
ٌ
متوفرة والدواعي   

ٌ
معلومة والمطالعُ  وللفطرِ  للصومِ  الهلال  بطلب  مأمورين  الناس 

كما   حكم  على  الإجماع  انعقادُ  ر   تُصُوِّ
 
ف  

ٌ
متوفرة الأمرين  في  والدواعي  كالمطالع،  الدليل  ومآخذ  واجب،  ين  الأمر  في  الطلب 

 (.3/9(؛ )الجويني، د.ت، 666، 1988يتصوّر الإجماع على الرؤية. )الشيرازي، 

 :  والدليل على إمكان معرفة خبر اجتماعهم .3

 السماع ممن حضر  والخبر عمن
ُ
هم    صحة

ُ
 بمشافهةِ بعضهم وبالنقل الصحيح عن الباقين اتفاق

ُ
يُعْر ف

 
غاب، ف

)الشيرازي،   الأوطان.  في  وتباعدهم  البلاد  في  تفرّقهم  مع  الأمة  ومذاهبُ  الملل  وأهلِ  الملوك  أديان   
ُ
ف عر 

ُ
ت كما  هم، 

ُ
وأقاويل

1982 ،358 .) 

 إجماع كلّ عصر حجّة: .4
ّ
   والدليل على أن

فهو عامّ في الصحابة وغيرهم من المؤمنين. وكذا ما سبق إيراده من  ﴾ الآية  قِ الرسولَ  ومن يُشاقِ قوله تعالى: ﴿  

ت على صحة الإجماع، ولم تخصّ عصر الصحابة.  
ّ
ها دل

ّ
ه اتفاقٌ من علماء العصر  الأحاديث النبوية في هذا المقام، كل

ّ
ولأن

لّ ما دل على إجماع الصحابة هو بعينه دالٌّ  على حكم ما حدث في زمانهم، فكالصحابة  اتفاق  على حكم الحادثة فأشبه  

 (. 53/ 3(؛ )الجويني، د.ت، 703، 1988على إجماع غيرهم. )الشيرازي، 

بَه المخالفين:  ❖
ُ
 بعض ش

 : مما احتجّ به من قال "لا يتصوّر انعقاده" •

ر من طريق العادة أن يتّفق العلماء من الشرق إلى الغرب على دليل  
ّ
قالوا: إنّ الإجماع لا يكون إلا عن دليل ويتعذ

المشاهدة   طريق  من  يتصور  لا  ما  بمنـزلة  عادة  رُ  وَّ ص  يُت  لا  وما  آراؤهم  تتّفق  ولا  أقوالهم  تتفرّق  أن  العادة  بل  واحد، 

 والمحسوسات فصار كالمستحيلات. 

على    الجواب: ا 
ا
موقوف الأمر  كان  لو  فيما  ما ذكروا  يتصوّر على  كان  ما 

ّ
إن ه 

ّ
وأن باطل،  هذا زعم فاسد وخيال  أنّ 

فأمّا   تختلف.  آراءهم  أنّ  فالظاهر  بقاعدةٍ،  تقيّدٍ  ولا  أصلٍ  إلى  رجوعٍ  غير  من  يختارون  ما  حسب  على  بالتشهّي  إراداتهم 
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، جاز    والحال أنّهم مأمورون بطلب الدليل على حسب ما أرشدت
ٌ
 وطرقُ الاجتهادِ معروفة

ٌ
 الأدلةِ معلومة

ُ
، ومآخذ

ُ
الشريعة

صوّر إجماعهم؛ لأنّ الإجماع ينعقدُ عنه. )الشيرازي،  
ُ
فاقهم على ذلك الدليل ت

ّ
ر  ات صُوِّ

ُ
هم ذلك الدليل. وإذا ت

ُّ
أنْ يصيبوا كل

 (. 282، 1999(؛ )الإسنوي، 667، 1988

مس من  فكم  ذلك،  على  يدلّ  الحالِ  )توشاهدُ  الليث  قول  فيها  فق 
ّ
ات والأوزاعيّ  175ألة  مصر،  في  وكان  ه( 

قل  150ه( وكان في الحجاز، وأبي حنيفة )ت179ه( وكان في الشام، ومالك )157)ت
ُ
ه( وكان في العراق، عُرف ذلك عنهم ون

 غيرهم.  وحُفظ ولم يختلفوا فيها مع اختلاف أوطانهم وطبائعهم ومشايخهم ومذاهبهم فكما صحّ ذلك منهم صحّ من

 الإجماع •
ُ
 ": مما احتج من قال "لا يمكن معرفة

ذلك  كان  أقاويلهم   
ُ
معرفة تمكن  لم  وإذا  وكثرتهم،  البلاد  في  تباعدهم  مع  العلماء  أقاويل  يمكن ضبط  لا  قالوا: 

 بمنـزلة عدم تصوّر انعقاده.

مْكِنُ معرفة اتفاق  : بل يمكن ذلك بالسماع من الحاضرين والنقل عن الغائبين كما تقدم مثاله، وكمالجواب
ُ
ا ت

المسلمين على وجوب الصلوات الخمس والزكوات والصوم والحج وغير ذلك في سائر البلاد على رغم كثرة المسلمين وتباعد  

 (. 1/469، 1999بلادهم، وهذا مثله. )السمعاني،  

الاجتها العصر، وأهل  في ذلك  أهل الاجتهاد  في الإجماع بمن كان من  الاعتبار  ا فإنّ  ،  وأيضا
ون 

ُّ
قِل ي  في كلّ عصر  د 

 مجتهد أو اثنان أو ثلاثة أو نحوُ ذلك، ويكونون  
ا
حتى قيل إنّهم لم يزيدوا بين الصحابة على عشرة، ويكون في كلّ إقليم عادة

)البغدادي،   الغائبين.   عن 
ا

ا من الحاضرين ونقلا أقاويلهم سماعا القريب والبعيد فيمكنُ جمعُ  هم 
ُ
معروفين كالأعلام يعرف

 (. 668، 1988(؛ )الشيرازي، 1/425، 2000

نْ نفى الإجماع   •  بأمورٍ منها: وتمسّك م 

ه تعالى: ﴿  -
ُ
وه إلى الله والرسول قول م في ش يءٍ فردُّ

ُ
 تنازعْت

ْ
 [ قالوا لم يأمر بالردّ إلى الإجماع.  59﴾ ]النساء:  فإن

ة-: فإنّ الله والرسول قد أمرا بالردّ إلى الإجماع  قلنا
ّ
فالردُّ إليه امتثالٌ لأمر الله ولأمر    -المتقدمة  كما يُؤخذ من الأدل

 .  الرسول 

: أنّ الآية فيها الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع، وأمّا الإجماع إذا انعقد فليس هو حال   وجواب آخر

 (. 680، 1988(؛ )الشيرازي، 1/407، 2000تنازعٍ كما هو ظاهر. )البغدادي،  

فإن لم  « قال: أقض ي بكتاب الله قال: »كيف تقض ي إن عَرَض لك قضاء؟لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: »  قوله   -

« قال أجتهدُ رأيي ولا آلو،  فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: »  « قال: فبسنّة رسول الله  يجد في كتاب الله؟ 

ق رسولَ رسول الله لما يُرض يفضرب صدره وقال: »
ّ
(؛  3/303« )أبو داود، د.ت،  رسولَ الله  الحمد لله الذي وف

 (. 3/608، 1975)الترمذي، 

ا لذكره. ة ولم يذكر فيها الإجماع ولو كان صحيحا
ّ
 قالوا: فذكر الأدل

(؛  356،  1982(؛ )الشيرازي،  1/425،  2000ولا يُتصوّر فيه الإجماعُ. )البغدادي،    : أنّ هذا في عهده  والجواب

 (.  1/471، 1999)السمعاني، 
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»له  وقو  - بعض:  رقاب  بعضُكم  يضرب  ا  كفارا بعدي  ترجعوا  )البخاري،  لً  د.ت، 1/35،  2001«.  )مسلم،  (؛ 

ا بذراع، حتى لو سلكوا جحرَ ضبٍّ لسلكتموه: »(. وقوله  1/81 ا بشبر وذراعا  من قبلكم شبرا
َ
«،  لتتبعُنّ سنن

 (. 4/2054(؛ )مسلم، د.ت، 4/169، 2001« )البخاري، فمَنْ؟ قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: »

 قالوا: وما ذكر في هذين الحديثين يدلّ على أنّ الإجماع على الخطأ جائز على الأمّة.  

ها، وقد ثبت في الصحيح أنّ الرسول    قلنا:
ُّ
 من أمّتي ظاهرين    قال:   المراد بذلك بعضُ الأمة لا كل

ٌ
»لً تزال طائفة

هم
َ
هم مَنْ خالف  (. 1/471، 1999. )السمعاني، حتى تقومَ الساعة«  على الحقّ لً يضرُّ

ا من جواز ذلك عليهم،   - وقالوا: لما جاز على كلّ واحد من الأمّة الخطأ في اعتقاده ومذهبه لم يكن اجتماعهم مانعا

ا فجميعهم ناس، فكذلك إذا    كما أن كل واحد منهم إذا كان أسود فجميعهم  سُود، وإن كان كلّ واحد منهم إنسانا

 جاز على كل واحد الضلال، فذلك جائز على جميعهم.  

ا لا يرفعه كلّ واحد من عشرة رجال أنهم إذا اجتمعوا لا  الجواب : هذه القاعدة منتقضة؛ لأنّها توجب أنّ حجرا

شب
ُ
ت لا  بانفرادها  خبز  من   

ٌ
لقمة كانت  وإن  )الجصاص،  يرفعونه،  فاسد.  وهذا  أرطال،   

 
أكل عشرة وإن  تشبع  ألا  ع وجب 

1994 ،3/267 .) 

 واحتجّ الظاهرية بأمور:  •

خرجت للناسمنها أنّ قول الله تعالى: ﴿ -
ُ
 [ خطاب خاصّ للصحابة.  110﴾ ]آل عمران، الآية: كنتم خيرَ أمّةٍ أ

م ذلك، بل هو خطاب لسائر المؤمنين إذا والجواب
ّ
وُجد واحد منهم دخل في الخطاب كما في قول الله  : أننا لا نسل

أقيموا الصلاة وءاتوا الزكاةتعالى: ﴿ ا من الصحابة  43﴾ ]البقرة، الآية:  و
ا
 يقول إنّ من لم يكن بالغ

ُ
[ ونحوها. والمخالف

ا ا وليس بمكلف وبين من لم يكن موجودا في هذا    عند نزول الآية ثم بلغ دخل في الخطاب، ولا فرق بين من يكون موجودا

المقام؛ لأنّ الجميع لا يدخلون في الخطاب، فإذا ثبت أنّ الصحابي إذا بلغ دخل في الخطاب دلّ ذلك على أنّ غيره إذا وُجد  

 (. 360، 1982(؛ )الشيرازي، 1/428، 2000دخل في الخطاب. )البغدادي، 

-  
ّ
ر الضبط لأقاويل الجميع، فيجب ألا  وقالوا: إجماع غير الصحابة لا يُتصوّر لكثرة العلماء وتباعد الأقطار وتعذ

 يكون حجة. والجواب على هذا تقدم.

 المطلب الثاني: مناقشة إيرادات حول أدلة الإجماع. 

ها علماء الأصول، فمن المهمّ الاطلاع    الإجماع ذكر 
 
ثبتُ حجيّة

ُ
ا حول الآيات والأحاديث التي ت أورد المخالفون شبها

 عنها؛ لأنّ منها ما يتجدّد ذكره في أيامنا ويُطرح:عليها ومعرفة كيفية الجواب 

صْلِهِ  قوله تعالى: ﴿ ❖
ُ
ى ون

َّ
وَل

َ
ت هِ ما 

ّ
وَلِ

ُ
ن بعْ غيرَ سبيل المؤمنين 

ّ
 له الهدى ويت

َ
تبيّن ومَنْ يشاققِ الرسول من بعد ما 

ا مَ وساءت مصيرا
ّ
 [: 115﴾ ]النساء، الآية: جهن

باع غير سبيل الم •
ّ
صْرِ معنى ات

 
 ؤمنين في الآية على الكفر وترك الإيمان.  جنح بعضُهم إلى ق

أنّ اللفظ عامٌّ في اتباع سبيل المؤمنين في ما صاروا به مؤمنين وفي غيره، فوجب أن يحمل ذلك على    :والجواب 

باع طريقتهم في
ّ
ه لا يحمل على ما صاروا به علماء فقط بل يحمل على ات

ّ
  عمومه، وهذا كما لو قيل: اتبعْ سبيل  العلماءِ، فإن

 (. 1/466، 1999السمعاني، ) (؛670، 1988)الشيرازي، . ما صاروا به علماء وفي غيره
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به مؤمنين  وجواب آخر ما صاروا  في  أنّ ترك سبيلهم  الإيمان-:  تعالى: ﴿  -الذي هو ترك  عُلِم  من قوله  ومَنْ قد 

 له الهدى
َ
 للكلام على التكرار، والأصل خلافه؛   ﴾ فإذا حُمل الكلامُ التالي عليه كان يشاقق الرسولَ مِنْ بعدِ ما تبيّن

ا
حملا

ه على الإفادة لا يُحمل على الإعادة، فبطل قولهم. )الشيرازي، 
ُ
 (. 670، 1988لأنّ كلام صاحب الشرع مهما أمكن حمل

ه لا يراد بسبيل المؤمنين في هذه الآية الإيمانُ فقط ما رواه ابن أبي حاتم )ت
ّ
ه( في تفسيره 327وممّا يشهد على أن

نَّ رسول الله  ب العزيز يقول: س  إلى مالك قال: "كان عمر بن عبد  بها تصديق    إسناده   
ُ
ا، الأخذ  الأمر من بعده سننا

ُ
وولاة

لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحدٍ تغييرُها ولا تبديلها ولا النظر في ما خالفها، من اقتدى بها  

ا"مهتدٍ ومن استنصر بها منصورٌ  ه جهنم وساءت مصيرا
ّ

ه الله ما تولى وصلا
ّ

)ابن    .، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولا

ففي هذا الأثر المعنى واضح أنه لا يراد بسبيل المؤمنين الإيمان فقط بل المراد أوسع من ذلك    (.4/1067،  1998أبي حاتم،  

 وأعم والله تعالى أعلم.

ا يتعلق بمجموعهما،  فإن قال قائل •
ا
ق  على مخالفة الرسول وعلى مخالفة سبيل المؤمنين، فهو إذ

ّ
: الوعيد إنما عُلِ

 من أجزائه كتحريم الأختين.  ولا يلزم من تحريم المجموع تحريم كل واحد 

ة الرسول وحدها يتعلق بها الوعيد، فكذلك مشاقة المؤمنين وترك سبيلهم يتعلق به    قلنا:
ّ
بل قد ثبت أنّ مشاق

ا لا فائدة له؛ لأنّ المشاقة مستقلة   ا على كل واحد لكان ذكر مخالفة المؤمنين لغوا الوعيد على الانفراد؛ إذ لو لم يكن مرتبا

يد وكلام الله سبحانه وتعالى يُصان عن اللغو. ثم إنه لو لم يكن كلُّ واحدٍ منهما على الانفراد يستحقُّ الوعيد   في ترتب الوع

على   النوافل  ترك  لأنّ  أثم؛  فقد  والنوافل  الفرائض  ترك  من  تقول  أن  يصح  لا  ه 
ّ
فإن إليهما،  الوعيد  ورُدَّ  بينهما  جُمع  لما 

يجوز  فلا  الإثم،  به  يتعلق  لا  ترك    الانفراد  من  يقال  أن  يجوز  ولكن  الفرائض،  مع  الاجتماع  عند  الإثم  به  ق 
ّ
يتعل أن 

 فقد أثم، كما في قول الله تعالى: ﴿ 
 
 الواجبة

 
 والزكاة

 
  الصلواتِ الواجبة

َ
ون

ُ
 يَزْن

َ
حَقِّ وَلً

ْ
 بِال

َّ
ُ إِلً مَ اللَّّ تِي حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف
َّ
 الن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
 يَق

َ
وَلً

قَ  
ْ
يَل لِكَ 

َ
ذ عَلْ 

ْ
يَف اوَمَنْ  اما

َ
ث
َ
]الفرقان، الآية:    أ )الشيرازي،  3/263،  1994)الجصاص،  .  [68﴾  )الإسنوي،  350،  1982(؛  (؛ 

1999 ،284 .) 

 : لو كان المراد به من هو مؤمن في الحقيقة وجب أن يعتبر اتفاق العلماء والعامة. فإن قيل •

المراقلنا يكون  أن  فيجب  ا،  متبوعا والبعض  ا  تابعا البعض  جعل  ه 
ّ
أن بينّا  قد  العصر:  علماء  به  )الشيرازي،  .  دُ 

1982 ،353 .) 

باع غير سبيل المؤمنين دلّ على  (1): هذا استدلال بدليل الخطابفإن قيل •
ّ
ق الوعيد على ات

ّ
كم تقولون لما عُل

ّ
؛ لأن

مسائل   من  وهو  الخطاب،  بدليل  إثباتُها  يجوز  فلا  الأصول،  من  أصل  المسألة  وهذه  واجب،  سبيلهم  باع 
ّ
ات أنّ 

ف فيه.  
 
 الاجتهاد مختل

ق  الوعيد   فجوابنا ح 
ْ
ل
 
بع  : أنّ استدلالنا هو بنطق الخطاب؛ لأنّ النطق أ

ّ
باع غير سبيل المؤمنين، وعندك إذا ات

ّ
بات

إلا   ههنا  ليس  ه 
ّ
أن ذلك  على  زد  الخطاب.  بنطق  الآية  من  استدللنا  فقد  الوعيد،  يستحقّ  لا  المؤمنين  سبيل  غير   الواحدُ 

باع غير سبيلهم فقد تعيّن اتباع سبيلهم؛ لأنه لا  
ّ
رُم  ات يمكن ترك غير  طريقان: سبيل المؤمنين وغير سبيل المؤمنين، فإذا ح 

سبيل المؤمنين إلا باتباع سبيلهم. فالأمر بنطق الآية بتركِ سبيلِ غيرِ المؤمنين هو أمرٌ باتباعِ سبيلِ المؤمنين، ولذلك قال  

ه( في "شرح اللمع" إنه لا يصح أن يقال من يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يتبع سبيل المؤمنين نوله ما  476أبو إسحاق )ت

 

نُوا ( دليل الخطاب: هو أن يعُلَّق الحكمُ على إحدى صفتي الشيء فيدلُّ على أنّ ما عداها بخلافه كقوله تعالى: ﴿  1) فَ تَ بَ ي َّ بنَِ بَإٍ  فاَسِقٌ  جَاءكَُمْ  [ فيدل  6﴾ ]الحجرات، الآية:    إِنْ 
 (. 46، 2003على أنه إن جاء عدل لم يتبين. )الشيرازي، 
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صْلِهِ  
ُ
اتولى ون ولو كان الأمر كما يقول المخالف لجاز النصُّ على النطقِ والدليلِ بحكمٍ واحدٍ، كما    .جهنم؛ لأنه يكون تناقضا

(؛ )الشيرازي،  1/498،  2000)البغدادي،  .  لو جاء في الحديث: في سائمة الغنم زكاة وفي المعلوفة زكاة، فإنهما لا يتناقضان

1988 ،672 .) 

 في  :فإن قيل  •
ٌ
 الطريق، أما في الأقوال فهو مجاز فلا يصح الاحتجاج بهذه الآية في أحكام الحوادث.  السبيل حقيقة

ادعُ [ وقال الله تعالى: ﴿  108﴾ ]يوسف، الآية:  قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة  : قال الله تعالى: ﴿  قلنا

[ أي  15﴾ ]لقمان، الآية:    واتبعْ سبيلَ من أناب إليّ [ والمراد به الدين، وقال تعالى: ﴿  125﴾ ]النحل، الآية:    إلى سبيل ربك

هو   يقال  أن  فإمّا  الطريق،  بمعنى  يستعمل  كما  والمذهب  الدين  بمعنى  يستعمل  السبيل  أن  فبان   إليّ،  أناب  من  مذهب  

الاستعما لكثرة  يقال  أن  وإما  ا،  جميعا فيها  فيهماحقيقة   
ا
عرفية  

ا
حقيقة بذلك  فصار  والدينِ  المذهبِ  عن   

ا
عبارة صار    ، ل 

 (. 673، 1988كالغائط صار حقيقة في ما يخرج من الإنسان، وإن كان في الأصل عبارة عن الموضع المطمئن. )الشيرازي، 

ما يتميّ 478وقال الجويني )ت
ّ
ا في غير ما ادعيتموه؟ وإن م لكم كون السبيل مجازا

ّ
ز المجاز عندنا من  ه(: "متى سُل

ما   في  استعماله  من  أعمّ  الشرائع  وطرق  المناهج  في  السبيل  واستعمالُ  الاستعمال،  لكثرة  الإشكال  طرق  عند  الحقائق 

 (.3/19. )الجويني، د.ت، ذكرتموه"

م لا  : المراد جميع المؤمنين أي إلى يوم القيامة، فلا يصحّ احتجاجكم بهذه الآية على حجية الإجماع لأنكفإن قيل •

 تقولون بظاهرها.  

إنما    :قلنا التكليف،  دار  ليست   
ُ
والآخرة القيامة  يوم  إلى   

ُ
التكليف ر  

ّ
لتأخ تقولون  ما  على  الآية  ت 

 
حُمِل لو   :

ا
أولا

ا، ولو ا متبوعا ا وفريقا ا منهم تابعا علت فريقا  التكليف في الدنيا، وليس المراد بالآية جميع المؤمنين إلى يوم القيامة؛ لأنّ الآية ج 

ا له فبطل قولكم.    كان المراد جميع المؤمنين لما كان فيهم تابع يكون هذا خطابا

ا: لفظ "المؤمنين" يقع حقيقة على أهل العصر الموجودين دون من لم يخلق فبطل ما قالوه.    ثانيا

نْ في عصرنا لا علم له بما سيكون ممن سيأتي في ما بعد من أهل ا  ا: الآية خطابٌ لمن وُجد وم 
ا
لإيمان، فلو كان  ثالث

 بما لا يطاق. )الشيرازي، 
ٌ
ا له وشرعُنا ليس فيه تكليف ا باتباعهم لم يكن ذلك ممكنا  (. 353، 1982مأمورا

قيل • الحقيقة  فإن  على  مؤمنون  الإجماع  أهل  أنّ  نعلم  لا  ونحن  المؤمنين  سبيل  غير  باع 
ّ
ات على  الوعيد  ق 

ّ
عُل ما 

ّ
إن  :

ا ما تنطوي   عليه قلوبهم.   واليقين؛ لأننا لا نعلم يقينا

الرسول    فالجواب:  شرع  والتزموا  آمنوا  قد  لكان    أنهم  قالوه  ما  صحّ  ولو  بالإيمان.  لهم  فيحكم  الظاهر  في 

 باتباع سبيلهم فيجب أن  
ّ

ا في ما لا قدرة لنا على امتثاله؛ لأنه لا يمكننا ترك سبيل غير المؤمنين إلا خطاب هذه الآية لنا واردا

والتزام    نقدر على امتثاله، وليس من طريقٍ إلى ذلك إلا بما ذكرناه من الإقرار بتصديق النبيّ  يكون خطابنا بما نفهمه و 

 (. 674، 1988شرعه. )الشيرازي، 

ا فلا يقتض ي كل سبيل يوجد.  ويتبع غير سبيل المؤمنين: قد قال ﴿ فإن قيل •  واحدا
ا

 ﴾ وهذا يقتض ي سبيلا

: أنكم إذا سلمتم أنه إذا ترك اتباع سبيل واحد يستحقّ الوعيد فثبت أنه إذا ترك اتباع كل سبيل هو  والجواب

ا بهذا الوجه فلا فرق  
ا
ا، على أنّ السبيل معرّف بالإضافة إلى المؤمنين، وإذا صار معرف سبيل المؤمنين يستحق الوعيد أيضا

أو يعرف بالإضافة، وإذا ث بت أن السبيل معرّف اقتض ى كلّ سبيل هو سبيل المؤمنين، وإذا  بين أن يعرف بالألف واللام 

 ترك ذلك استحق الوعيد.  
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 .  والاستدلال بهذه الآية في نهاية الاعتماد، ولذا فقد احتجّ بها الإمام الشافعي رحمه الله كما تقدم

 :  حول الحديث ❖

ين على طريقة الاستدلال، وقسمها إلى  ه( إيرادات المنكر 505بعد بيان طرق الاستدلال بالسنّة، ذكر الغزاليّ )ت

 (.  139، 1993ثلاثة مقامات: الردّ والتأويل والمعارضة. )الغزالي، 

 وسأوجز في ما يأتي بعض  ما بيّنه من ذلك وكيف يجاب عنه:  

 : وفيه أسئلة من المخالفين منها: : في الردّ المقام الأول  •

ا خالف هذه الأخبارالسؤال الأول   وردّها ولم يُنقل إلينا.  : قولهم: لعلّ واحدا

واشتهر    قلنا: فيه  الأمر  لعظم  مخالف  فيه  خالف  فلو  الدين،  أصول  أعظم  الإجماع  إذ  العادة؛  حيله 
ُ
ت هذا 

اشتهر   وكيف  وإثباته؟  نفيه  في  أخطأ  لمن  والتبديعُ  التضليلُ  فيه  يلزم  عظيم  أصل  في  الخلاف  يندرس  فكيف  الخلاف، 

دْ 
 
ام المعتزلي مع سقوط ق

ّ
 النظ

ُ
 أكابر الصحابة والتابعين؟  خلاف

ُ
 ره، وخفي  خلاف

الثاني أنهم  السؤال  بْ  فه  الخبر،  بالإجماع على صحة  استدللتم  ثم  الإجماع،  بالخبر على  استدللتم  قالوا: قد   :

 أجمعوا على الصحة، فما الدليل على أنّ ما أجمعوا على صحته فهو صحيح وهل النزاع إلا فيه؟  

أنّ  : لا، بل استدللنا على  قلنا له مع  المدافعة والمخالفة  الخبر بخلوّ الأعصار عن  بالخبر، وعلى صحة  الإجماع 

الخبر   كون  بالعادة  فعلمنا  الصحة،  معلوم  غير  بخبر  القواطع  على  به  يُحكم  قاطع  أصل  إثبات  إنكار  تقتض ي  العادة 

 أصلٌ يستفاد منها معارف. 
ُ
ا به لا بالإجماع، والعادة  مقطوعا

 ولهم تأويلات للخبر منها:  تأويل.: في الالمقام الثاني •

أمتي على ضلالة: »قوله    الأول: الكفر  لً تجتمع   جميعهم عن 
 
أراد عصمة الكفر والبدعة فلعله  ينبئ عن   »

   بالتأويل والشبهة، وقوله "على الخطأ" لم يتواتر، وإن صحّ فالخطأ عام يمكن حمله على الكفر.

﴿  قلنا:   تعالى:  قال الله  الكفر،  يناسب  اللسان لا  في وضع   فهدىالضلال 
ًّ

الآية:    ووجدك ضالً ]الضحى،   ﴾7  ]

ا عن موس ى عليه السلام: ﴿  ا وأنا من الضالينوقال تعالى إخبارا
ا
تُها إذ

ْ
عَل

َ
، (1) [ وما أراد من الكافرين20﴾ ]الشعراء، الآية:   ف

هم ضرورة من هذه الألفاظ تعظيمُ شأن هذه  يقال: ضلّ فلان عن الطريق وضلّ سعي فلان ك 
ُ
لّ ذلك الخطأ، كيف وقد ف

خاصية   فأيّ  ماتوا،  حتى  الكفر  عن  عصموا  آحاد  من  فكم  الكفر  عن   
ُ
العصمة أما  الفضيلة؟  بهذه  وتخصيصُها  الأمة 

 للأمة؟ فدلّ أنه أراد ما لم يعصم عنه الآحاد من سهو وخطأ وكذب يعصم عنه الأمة في الدين.  

كلُّ من آمن به إلى يوم القيامة، فجملة هؤلاء من أول الإسلام إلى آخر عمر الدنيا لا    أن أمته    الثاني:  التأويل

النبي   انقض ى على اتفاق أهل الأعصار كلها بعد بعثة  إذ الأمة عبارة عن    يجتمعون على خطأ، بل كل حكم  فهو حق، 

ن بعدهم ليس إجماع  جميع الأمة، بدليل أنهم لو كانوا قد  الجميع، كيف والذين ماتوا في زماننا هم من الأمة؟ وإجما ع م 

ن خالف وإن كان قد مات، فكذلك إذا لم يوافقوا.   خالفوا ثم ماتوا لم ينعقد بعدهم إجماع، وقبلنا مِن الأمة م 

 

الجاهلين  1) من  هنا:  المعنى  القتل أ-(  تبلغ  للقبطي  موسى  وكزها  التي  الوكزة  بأن  )النسفي،    -ي  الناسين.  من  المعنى:  أو  معرفته،  عن  الذاهب  هو  الشيء  عن  ،  1998والضال 
2/557  .) 
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ب  قلنا: يراد  أن  يجوز  فلا  الأمة،  من  كانوا  وإن  والسقط  والأطفال  المجانين  بالأمة  يراد  أن  يجوز  لا  الميت  كما  ه 

المعدوم   من  والاختلاف  الاجتماع  يتصور  ولا  واجتماع،  اختلاف  منهم  ر  يُتصوَّ قومٌ  يُفهم  الذي  بل  بعد،  يخلق  لم  والذي 

والميت. والدليل عليه أنه أمر باتباع الجماعة وذم من شذ عن الموافقة، فإن كان المراد به ما ذكروه فإنما يتصور الاتباع  

ا أن المراد به إجماع يمكن خرقه ومخالفته في الدنيا، وذلك هم الموجودون في   والمخالفة في القيامة لا في الدنيا، فيعلم قطعا

 كل عصر. أما إذا مات فيبقى أثر خلافه، فإن مذهبه لا يموت بموته. 

 المعارضة بالآيات والأخبار. :  المقام الثالث •

ا   قالوا: أمّا الآيات فكلّ ما فيها منعٌ من الكفر والردة والفعل الباطل فهو عامّ مع الجميع، فإن لم يكن ذلك ممكنا

ومَنْ يرتددْ منكم عن دينه  [ ﴿  169﴾ ]البقرة، الآية:    وأن تقولوا على الله ما لً تعلمون فكيف نُهوا عنه؟ كقوله تعالى: ﴿  

 وهو كافر
ْ
 [ وأمثال ذلك.188﴾ ]البقرة، الآية:   ولً تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل[ ﴿ 217: ﴾ ]البقرة، الآية  فيمُت

م    قلنا:
ّ
سُل النهي، وإن  في   

ا
الاجتماع بل نهي للآحاد، وإن كان كلّ واحد على حياله داخلا لهم عن  ا  نهيا ليس هذا 

أنّ   المنهيّ عنه ولا جواز وقوعه، فإن الله تعالى علم  النهي وقوع  جميع المعاص ي لا تقع منهم ونهاهم عن  فليس من شرط 

 الجميع.

فقوله   الأخبار  »وأما  بدأ:  كما  ا  غريبا وسيعود  ا  غريبا الإسلام  د.ت،  بدأ  )مسلم،  وقوله  1/131«   .)« خير  : 

الرجل ولً   الرجل ولً يستشهد، ويحلف  ثم يفشو الكذب حتى يشهد  يلونهم،  الذين  ثم  يلونهم  الذين  ثم  الناس قرني 

)التر يستحلف )الحاكم،  4/549،  1975مذي،  «  وكقوله  1/197،  1990(؛   .) « أمّتي:  شِرارِ  على  إلً   
ُ
الساعة تقومُ  «.  لً 

 (.6/280، 2001)أحمد، 

ه لا يبقى متمسّك بالحق، ولا يناقض قوله    قلنا:
ّ
: هذا وأمثاله يدلّ على كثرة العصيان والكذب ولا يدلّ على أن

 من أمّتي على الحقّ »
ٌ
 «.  لً تزال طائفة

 من الإمامية قوله: 
ا
ا في بعض المقالات المنشورة ممّن لا يعتبر الإجماع حجّة

ا
إنَّ الحديث  "  وممّا اطلعتُ عليه حديث

فاق الأمّة وإجماعها على قضية من القضايا ليس قضية شرعية  
ّ
ات إلى  أجنبيّ عن مسألة حجية الإجماع، وإنما هو ناظر 

اتخاذ مو  أو  القبيل، والقرينة  وحكم شرعي وإنما قضية سياسية  اجتماعية ومن هذا  أو  أو قضايا سياسية  قف كحربٍ 

قال: » فإنه  بالضلالة،  التعبير  تجتمع على ضلالةعلى ذلك هو  الاتفاق على حكمٍ  لً  مع  يتناسب  التعبير لا  فإن هذا   ،»

« عنه  يعبّر  لا  فإنه  ضلالةشرعي  إذاعلى  أنه  بمعنى  ضلالة  على  تجتمعوا  لا  أن  لكم  دعا  ا 
ا
فإذ قضية    «،  على  اتفقتم 

ا هذه القضية الاجتماعية ليست ضلالة، فهي ناظرة إلى مثل هذه الأمور وليست ناظرة إلى الأحكام  
ا
اجتماعية معيّنة فإذ

 : فأقول في الجواب عنه(. 2019الشرعية والإجماع في باب الأحكام الشرعية" )الإيرواني، 

ما هي جملة من الأحاديث التي اشتركت في معنى واحد وهو  قد تقدّم أنّ الاحتجاج ليس بهذا الحديث وحده،   -
ّ
وإن

ا.  ا كما بيّنته آنفا ا معنويًّ  عصمة الأمة عن الاجتماع عن الخطأ، وقد تواتر هذا المعنى توترا

: »على ضلالة« جاء في سياق نفي اجتماعهم عليها، فلا ينافي ذلك أن الكلام في الحكم الشرعي فإنه  ثم قوله   -

ا لل  حكم الشرعي بأنه ضلال بل هو نفي لكونهم يجتمعون على باطل في الدين. ليس وصفا

ا   ثم إنّ النبيّ   -
ا
إنما بُعث لبيان الشرعيات والأحكام، فالأصل أن يُحمل كلامه على هذا، وأمّا جعل الكلام منصرف

 إلى السياسة وقضايا المجتمع فهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا، والله تعالى أعلم.  

 



  

يّة
ّ
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 .طلب الثالث: خطورة الطعن في الإجماعالم

بنى عليه الأحكام، ثبت أنّ من ألغى اعتباره   
ُ
ه أصل من أصول الفقه ت

ّ
بعد ما تقرّر من ثبوت حجيّة الإجماع وأن

ا للمخالفة في الكثير الكثير من الأحكام التي انعقد الإجماع عليها ومض ى واستقرّ فيها الرأي بلا منازع أو مخالف،   يفتح بابا

ا لجميع أفراد   -معشر  أهل السنّة -فعندنا  أنّ الحكم المجمع عليه من علماء أي عصر يكتسب صفة القطعية، ويكون ملزما

ا للمجتهد فكيف بمن   الأمة يجب العمل به، ولا يجوز لأحد مهما كانت رتبته أو لقبه مخالفته. وإذا كان هذا الحكم ملزما

ا لأ  ملزما الحكم  هذا  يكون  الآمدي )تدونه؟! وكذلك  قال  مجتهدين.  مجتهدين وغير  بعده  العصور  اتفق  631هل  "إذا  ه(: 

عن   ذلك  في  عصمتهم  وتجب  المسألة  تلك  إلى  بالنسبة  الأمة  كلّ  فهم  حادثة،  حكم  على  الأعصار  من  عصر  أمة  إجماع 

)الآمدي، د.ت،   تارك1/257الخطأ".  العمل بخلافه، وإلا كانوا  أو  متبعين  (. فليس لأحد نقض إجماع من سبق  ين للحق، 

 للضلال، وماذا بعد الحقّ إلا الضلال؟! 

هو    بل  فحسب،  الإجماع  ليس  هدفهم  إنما  الإجماع  إبطال  إلى  الدعوة  هذه  أيامنا  في  يجدّدون  الذين  وهؤلاء 

السرخس ي )ت قال  الإسلام.  الأحكام، ونقض عرى  إلى نقض  المسالك  من  أنكر كون الإجماع حجة  483مسلك  "ومن  ه(: 

علم فقد أبطل أصل الدين؛ فإنّ مدار أصول الدين ومرجع المسلمين إلى إجماعهم، فالمنكر لذلك يسعى في هدم موجبة لل

ت  : »وقد قال رسول الله  (.  1/296. )السرخس ي، د.ت،  أصل الدين"
َ
ما انتقض

ّ
 عروة، فكل

ا
نقضنَّ عُرى الإسلام عروة

ُ
لت

ا  ليها فأولهنّ نقضا
َ
 الناسُ بالتي ت

َ
 تشبّث

ٌ
 (.36/485، 2001«. )أحمد، الحكمُ وآخرُهنّ الصلاةعروة

الذين حادوا عن اعتبار الإجماع في كلّ العصور نجد أنهم مهّدوا بذلك لمخالفتهم مسائل أجمعت عليها    وبعض 

عدم إمكان معرفة الإجماع بعد الصحابة، وقد ردّ الأصوليون    -كما تقدم-الأمة الإسلامية، كأحمد بن تيمية؛ فإنه ادعى  

ت أدلة حجية الإجماع بعمومها على عصمة الأمة عن الاتفاق على الخطأ في كل العصور، ولا  ه
ّ
ذه الدعوى وفنّدوها، ودل

دليل معتبر لتقييده بعصر الصحابة، وما ذاك إلا ليسوّغ لنفسه مخالفة الإجماع، فإنه خرق الإجماع بنحو ستين مسألة  

العراقي )ت أبو زرعة  الحافظ  "وامتُحن  ه( وقا826كما ذكر  تيمية -ل:  ابن  ا بسبب ذلك،    -أي  السبب ومات مسجونا بهذا 

 له  
 
ه لا تضره المخالفة في مسائل الفروع إذا كان ذلك عن اجتهاد، ولكن المخالف

ّ
ه كغيره من الأئمة في أن

ُ
والمنتصرُ له يجعل

ها في الفروع بل كثيرٌ منها في الأصول 
ُّ
ه كل

ُ
 فيها بعد  ، وما كان منها  (1) يقول: ليست مسائل

ُ
من الفروع فما كان يسوغ له المخالفة

 في مسائل انعقد عليها الإجماع قبلهم، بل لم يقع لأحد منهم قول  
ٌ
انعقاد الإجماع عليها، ولم يقع للأئمة المتبوعين مخالفة

الطلا  في  تيمية  ابن  مسألتي  أبشع  وما  الأئمة.  من  واحد  غير  به  صرّح  كما  السلف  بعض  من  به  مسبوق  وهو   ( 2) قإلا 

 

وهذه من أبشع المسائل الاعتقادية التي خرج بها عن  ( ومن هذه المسائل قوله بأزلية جنس العالم مع الله، فعنده جنس المخلوقات أزلي أي لا ابتداء له كما أن الله لا ابتداء له  1)
سلمين على تضليل من قال بذلك بعد  صحيح العقل وصريح النقل وإجماع المسلمين، وهي مذكورة في سبعة من كتبه. وقد وافق بذلك قسمًا من الفلاسفة. وقد نقل الزركشي اتفاق الم

رته وبعضهم قال قديم المادة محدَث الصورة، قال: "وكلّ هذه الأقوال باطلة، وقد ضلّلهم المسلمون في ذلك وكفّروهم، وقالوا: من أن ذكر أن الفلاسفة قالوا إن العالم قديم بمادته وصو 
 (. 73،  2012(؛ )الهرري،  4/633، 1998زعم أنهّ قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقاً لله تعالى". )الزركشي، 

خالف في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد ومسألة الطلاق المعلّق ومسألة طلاق الحائض. قال الحافظ ابن حجر بعد بحث مسألة  ( وله عدة مخالفات في مسائل الطلاق، فقد  2)
هور على عدم اعتبار من  اع منابذ له والجم الطلاق الثلاث: "فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك... فالمخالف بعد هذا الإجم

(؛ )السبكي،  35،  1931(. وينظر: )الحصني،  365/ 9،  1959أحدث الاختلاف بعد الاتفاق". والعجب أن ابن تيمية يدعي التمسك بإجماع الصحابة ثم يخالفه. )العسقلاني،  
 (. 388 ،2012(؛ )الهرري، 42، 1994الكوثري، )(؛ 22،  1928
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ا الشيخ الإمام تقي الدين السبكي وأفرد رحمه الله تعالى ذلك بالتصنيف فأجاد وأحسن".  (1) والزيارة ، وقد ردّ عليه فيهما معا

 (. 95، 1989)العراقي، 

في قضايا شرعية    وآراء  مقالات  تطالعنا  يوم  فكلّ  أيامنا،  إلى  متطاولة  زالت  لا  الإجماع  خرق  على  الجرأة  وهذه 

ا من   تخالف الإجماع مخالفة ظاهرة، وقد يلجأ القائل بها إلى إنكار انعقاد الإجماع على المسألة بعد ثبوته، وإذا لم يجد بدًّ

الزمن تغ "إن  بانعقاده فيقول لك  الأمة منذ قرون من  الإقرار  انتهت صلاحيته"، كيف وقد قرّر علماء  ير، وهذا الإجماع 

أنّ ما اتفقوا عليه في عصر ما صوابٌ لا يقبل الخطأ هل ينقلب   م  ِ
ّ
سُل الزمن أن الإجماع حجة في عصره وما بعده، وإذا 

فإ كالنسخ  ليس  الناس وغير ذلك؟! وهذا  المجتمع وعادات  لتغيّر ظروف  ذلك  بعد   
ا

بالوحي، ومصالح  باطلا كان  النسخ  ن 

وهو  ءاخر   وقت  في  لهم  وغيرُ صالح  وقت  في  للعباد  بما هو صالح  عالم  الأوقات والله  باختلاف  تختلف  أن  يجوز  العباد 

ا؛ لأنا لا نقول إن   داء إلى الله تعالى أي ظهور ما كان خفيًّ سبحانه يفعل ما يريد ويحكم بما يشاء. وهذا ليس فيه نسبة الب 

ب العباد بهذا الخطاب التكليفي وهو عالم بأنه يُسقطه  الله تع
 
الى كان قد خفي عليه ش يءٌ ثم ظهر له وإنما نقول إنه خاط

لأنّ   الأصوليون؛  ذلك  على  نصّ  كما  النسخ  قبل  ي  لا  والإجماع  الأزمنة.  في  تخصيص  هو  فالنسخ  زمان،  بعد  المكلف  عن 

رسول الله   موت  بعد  إلا  يكون  لا  بوفاته  والنسخ    الإجماع  انقطع  وقد  الوحي  إلى  مستند  لأنه  موته؛  بعد  يجوز  . لا 

(. وقد دلّ عموم أدلة الإجماع على شموله لكل زمان بعد انعقاده، فلا يقبل دعوى من يدعي إلغاءه 57،  2003)الشيرازي،  

ب القرآن غير منسوخ  في  به  ا  ا مصرَّحا نلغي حكما لنا أن  أنه ليس  تغير ظروف المجتمع، فكما  أو  بسبب  التغير،  دعوى هذا 

عليه رسول الله   نصّ  ا  الكتاب    نجحد حكما دل  الذين  الأمة  اتفق عليه مجتهدو  ما  لذلك، فكذا  السنة  وثبت بصحيح 

إنسان وتحت أي ادعاء.  يُغير من أي  أو  يُلغى  أن  والسنة على عصمتهم عن الاجتماع على الخطأ لا يُقبل تحت أي ظرف 

 الله تعالى أعلم. نسأل الله الثبات على الحقّ، و 

 الخاتمة: 

 قد تم المراد من هذا البحث ولله الحمد، وأهم ما حقّقه من نتائج هو ما يأتي: 

ا  - الإجماع حجّة قاطعة دلّ على ثبوتها الكتاب العزيز والسنّة، وقد بّين الأصوليون كيفيّة الاستدلال على ذلك بيانا

ا.   وافيا

قائلون بالاحتجاج بالإجماع في إثبات الأحكام، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل وما  علماء المذاهب الأربعة وغيرهم   -

يُروى عنه من كلام ظاهره عدم إثبات الإجماع ليس المراد به ذلك، إنما له أوجه صحيحة يمكن حمله عليها كما  

 بيّن أهل مذهبه وغيرهم، ومقامه يجلّ عن إنكار الاستدلال بالإجماع. 

الإ  - يدفعُ  نْ  م  ثبوت  إنّ  يحيل  أن  الإجماع. والثاني:  يحيل وقوع  أن  أحدها:  ثلاثة:  أحد مسالك  يسلكُ  ه 
ّ
فإن جماع 

فريق   كل  وقد ذكر  الإجماع حجة.  أنّ  على  دليل  العقل  في  ولا  الشرع  في  ليس  يقول:  أن  والثالث:  إليه.  الطريق 

ا لمذهبهم بيّنها الأصوليون، وأجابوا عنها وردّوا ما أوردوه على أدلة ح  جية الإجماع من انتقادات.حججا

إن الطعن في الإجماع والسعي لإلغائه أمر خطير، وهو باب من أبواب نقض عرى الإسلام وهدم أحكام الدين،   -

ا عن الدين.   فينبغي سدّ هذا الباب وقطع الطريق على المخالفين دفاعا

 

لزيارة1) السفر  بتحريم  يقول  فإنه  النبي    (  )السبكي،    قبر  منهم:  عدد  المقالة  هذه  على  للرد  وانتهض  د.ت،  94،  1931)الحصني،    (؛ 1978وغيره،  )الهيتمي،  (؛  27(؛ 
 (.  293، 2012(؛ )الهرري، 129، 1990 النابلسي، )
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َ
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َ
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َ ْ
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َ
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ْ
أ
َ
[ 110﴾ ]آل عمران، الآية:    سِ ت

ل الإجماعُ أحد أركانها. وكما وجّهوا إليه سهام النقد  
ّ
ومن جملة هذا العمل العظيم الدفاعُ عن أصول الشريعة، التي يمث

ة أخرى كالسنّة الشريفة، فوجدنا من يسمّون  
ّ
أدل إلى  بالأحاديث  كذلك وجّه  إلغاء الاحتجاج  بالقرآنيين يريدون  أنفسهم 

إلى   بذلك  ل  يوص  لا  حتى  عنها  السكوت  وعدم  وتفنيدها  الدعاوى  هذه  لمثل  التصدّي  فينبغي  بالآيات،  نكتفي  ويقولون 

ي
 
ارى على  تحريف الشريعة وتضييع الأحكام وهو ما نشهده في أيامنا هذه، فمن وظيفة الدعاة والباحثين في هذا المجال الغ

 دينهم أن يقوموا بذلك والله تعالى يقول: ﴿ 
َ
ون

ُ
ول

ُ
هُمْ مَسْئ وهُمْ إِنَّ

ُ
 [.  24﴾ ]الصافات، الآية:  وَقِف

ين، والحمد لله ربّ العالمين.
ّ
ين ولا مضل

ّ
 مهتدين ولا تجعلنا ضال

ا
 اللهم اجعلنا هداة
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